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لتشريع النظام القانوني  للشركات الأجنبية في ا
 الجزائري



 وتقدير  شكر
  

قبل كلّ شيء أحمد الله عزّ وجلّ الّذي أنعمني بنعمة العلم ووفقني لبلوغ هذه 

 الدرجة.

في إنجاز هذا العمل ولو بكلمة  من ساعدنا كلإلى   نتقدّم بالشكر الجزيل

" على توجيهاتها القيمة حدوش ورديةشجيع وبالأخصّ الأستاذة المشرفة "ت

 والإرشادات الصائبة التي لم تبخل بها علينا.

كما نتقدّم بالشّكر لأعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم بقراءة هذه المذكرة وإبداء 

 ملاحظاتهم فيها أثناء المناقشة.

 

.شكرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ءإهـدا
 

 نحني تواضعا لأهدي جهديبكل حب واحترام ا
 كان وراء نجاحي  ومن إلى أعز الناس 

 وقلبي الأمل والثقة  يإلى من علمني الصبر ومعنى التحدي وغرس في نفس
 "والدي العزيز " أطال الله عمره.

إلى من تقف كلمات الحب خاشعة أمامها، إلى مدرسة الايمان وبر الأمان ونبع 
 الحنان 

 لية "حفظها الله ورعاهاو وصية الرحمان "أمي الغا
 إلى عمتي الغالية أطال الله عمرها 

إلى من لا أشعر بروعة الحياة إلا معهم إلى من قضيت معهم أحلى الأوقات حلوها 
 ومرها 

 إخوتي وأخواتي الأعزاء 
 )بلقاسم، نوارة، يونس، صبيحة، صارة.(

 ته.إلى من سيكون رفيق دربي وسندي في الحياة "كدير سعيد" و كل عائل
 إلى كل الذين وسعهم قلبي ولم تسعهم هذه السطور لذكرهم الأقارب و الأصدقاء.

 
 

 راشيدة  
 



 إهـداء
 

من أرضعتني الحب والحنان إلى رمز الحب وبلسم الشفاء إلى القلب  إلى
الناصع بالبياض، إلى ينبوع الصبر والتفاؤل والأمل إلى كل من في الوجود بعد الله 

 الية.والرسول "ص" أمي الغ

إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة  ليسقيني قطرةإلى من جرع الكأس فارغا 
 إلى من حصد الأشواك عند دربي ليمهد لي الطريق العلم  سعادة،

 إلى القلب الكبير "أبى "

إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله إلى من أثاروني على نفسهم، إلى من علموني 
 ما هو أجمل في الحياة )بلال، كاهنة، محمد(. علم الحياة، إلى من اظهروا لي

 إلى من سيكون رفيق دربي وسندي في الحياة "سايب كمال" و كل عائلته

التي لم تلدهن أمي إلى من تحلو الإخاء وتميزوا بالوفاء إلى الذين  الأخواتإلى 
 أحببتهم وأحبوني الأقارب والأصدقاء.

 
 ويسام
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 مقدمة

أهم ظاهرة برزت على الساحة الدولية خاصة بعد  تبر الشركات المتعددة الجنسياتتع
تمتاز بتعدد نشاطها وتنوع ، الحرب العالمية الثانية باعتبارها كيانات اقتصادية عملاقة

 منتوجاتها وامتدادها الجغرافي في كل أنحاء العالم متجاوزة بذلك الحدود الإقليمية للدول
 سوق استهلاكية واحدة لتصريف منتوجاتها.و  واحدة لعملياتها الإنتاجيةجاعلة منها حلية و 

المتتبع لإحداث الساحة الاقتصادية العالمية يدرك بلا شك ان ثمة تحولات غير و 
مسبوقة شهدتها هذه الأخيرة وكان ذلك منذ بداية عقد التسعينات تمثلت أساسا في تكريس 

زالة مختلف القيودبوادر العولمة الاقتصادية عبر فتح الأسو  والزيادة السريعة والمتزايدة ، اق وا 
الذي أضحى من  جنبيللتجارة الدولية ولحجم التبادلات المالية الدولية بما فيها الاستثمار الأ

عبر توسع نفوذ الشركات ، برز مظاهر عولمتهالاقتصاد العالمي وأ لأداءابرز المعالم الكبرى 
ظهور التكتلات الاقتصادية الجديدة والاتجاه نحو  المتعددة الجنسيات التي شجعت على

وكذلك ، السوق بعد فشل تجربة الاشتراكية صادتقن خلال تجاوز االليبرالية الاقتصادية م
 رأس المال أيضا بفعل التقدم العلميو  التغيير الهام الذي طرأ على طبيعة الإنتاج

لتي عانت منها الدول النامية والتكنولوجي كل هذا والى جانب الاضطرابات الاقتصادية ا
بركب التجمع والتكامل والاندماج في الاقتصاد  لتحاقالتسارع نحو الاإلى  والتي دفعتها

تجنب التهميش ولقد تأكد ذلك عبر تسابق أجل  العالمي تحت لواء التحديات الجديدة من
لت تبذل في سبيل الكثير منها نحو تحرير اقتصادياتها من خلال الجهود المبذولة والتي ما زا

إعادة تشكيل البنية الهيكلية والسعي نحو تجسيد المناخ الملائم فيها لاستقطاب الاستثمار 
لأجل تحفيز نمو اقتصادياتها وتعزيز حيوياتها وتنويع مصادر الدخل وجذب  جنبيالأ

 التكنولوجيا الحديثة والدخول في دائرة التطور الاقتصادي الجاري باستمرار.

وحرص حكومتها على بذل  جنبيلدول النامية على استقطاب الاستثمار الأن تسابق اإ
أجل  وكان من، تحسين مناخ العمل الاستثماري المستقر والامنأجل  المزيد من الجهود من
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وتنويع ، القطاعات غير النفطيةإلى  تحقيق تغيرات اساسية في مصادر النمو من النفط
ومن نشاطات ، نشاطات القطاع الخاصإلى  العامالنشاط الاقتصادي ومن نشاطات القطاع 

زيادة أجل  ومن، نشاطات تنافسية موجهة للتصديرإلى  إحلال الانتاج الوطني محل الواردات
إلى  زيادة فرص العملو  معدلات النمو الاقتصادي وترقية معارف الاستخدامات التكنلوجيا

اقب لاقتصادياتها مقارنة بتلك جانب اعتماده كوسيلة تمويلية خارجية بديلة محمودة العو 
وبالتالي الاستجابة ، التي كانت عواقبها وخيمة، الوسيلة التقليدية )القروض الخارجية(

 متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي.و  الحقيقية لشروط

ن هناك جدل أإلى  جنبيالبحث عن الشريك الأإلى  دتبالرغم من كل الاسباب التي أ 
، نجر عنه خوصصة المؤسسات العموميةمما أ جنبيارض للاستثمار الأقائم بين مؤيد ومع
ظروف داخلية إلى  عدة تقلبات واضطرابات اقتصادية حادة ترجع عرففالجزائر كبلد نامي 

 مما دفع بالحكومة الجزائرية، هم مشاكل التبعيةأبرزها المديونية التي تعتبر من أوخارجية 
ة وسلبية في نفس الوقت وكان أول مرحلة انتقالية من البحث عن حلول قد تكون إيجابيإلى 

اقتصاد السوق وتماشيا مع هذه التحولات الكبرى تبنت سياسة الانفتاح نحو إلى  نظام مركزي
 الخارج وتعديل قوانين سابقة تخص تشجيع الاستثمار .

ك وبالرغم من ذلك فهنا، جنبيولهذا اشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمار الأ
، العديد من المعوقات التي تواجه المستثمر عند قيامه بالاستثمار خاصة في الدول النامية

زالة الحواجز والمعوقات التي تعيق طريقها ومنها الحوافز صبحت تسعى جاهدة لإأالتي 
أحد  لأهمية الاستثمار لاعتبارهو  السوق المحليةإلى  والضمانات التي تسهل قدومها ودخولها

ترقيته وتشجيعه منذ تحوله إلى  سعت الجزائر، لرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصاديةالركائز ا
تنظيما و  حيث أولت اهتمام المجال معاملة، الاقتصاد السوق في مطلع التسعيناتإلى 

حيث ، جانب الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بهاإلى  اأجنبيلاستثمار وطنيا كان أو 
مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر خطوة أساسية وهامة في نجدها أبرمت اتفاق الشراكة 
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 وكذلك إبرامها للعديد من الاتفاقيات الثنائية، المنظمة العالمية للتجارةإلى  مسار انضمامها
كما قامت بوضع الركائز القانونية والتشريعية لتحفيز المستثمر ينفي ، متعددة الأطرافو 

بعد الدراسة الدقيقة لمناخ الاستثمار ي إلى  لا يأتي ستثمارمختلف القوانين الوطنية فقرار الا
 .للدولة المضيفة

 فاعتمادا على ما سبق يمكن حصر اشكالية هذا البحث فيما يلي:

 ؟وما نظامها القانوني في الجزائر ةما مفهوم الشركات الأجنبي

 إلى: هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم الموضوع  وللإجابة على

 .ماهية الشركات الأجنبية الفصل الأول:

 .الفصل الثاني: الإطار القانوني للشركات الأجنبية في الجزائر

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصـــــل الأول

 ةجنبيماهية الشركات الأ
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 .جنبيةول: ماهية الشركات الأالأ الفصل 
الي شهد مطلع النصف الثاني من القرن العشرين مرحلة جديدة لتطور النظام الرأسم

تتميز بما يمكن ان تسميه دولية الإنتاج إذ أصبحت العملية الإنتاجية داخل المشروع 
نما على المستوى  يالرأسمالي تتم لا على المستوى القوم كما كان يحدث في الماضي وا 

العالمي بحيث أصبح الاقتصاد العالمي يحل تدريجيا محل الاقتصاديات القومية المختلفة 
هي الشركات المتعددة الجنسيات  التحول تاج الرأسمالي ولقد كانت أداة هذاكإطار لعملية الإن

المختلفة للعملية  بحيث تتوزع المراحلفهي تمثل مرحلة جديدة من مراحل التمركز الرأسمالي 
الإنتاجية داخل المشروع الواحد على مختلف دول العالم مع استمرار خضوعها لسيطرة 

  .مركزية قومية موحدة
بحت الشركات المتعددة الجنسيات من أكبر الأطراف في العلاقات الدولية لقد أص

حد كبير في تنظيم وتسيير العلاقات الدولية لذلك ازداد الاهتمام بها في إلى  باعتبارها تساهم
العالمية إلى  المدة الأخيرة لما لها من تأثيرات ليس على المستوى المحلي فقط بل تعداه

إعادة النظر في العديد من إلى  ةالمتعددة الجنسيات أملى الحاج كاتفالنمو المتزايد للشر 
الأسس المرتكزة عليها ولاسيما القانونية منها فيمكن القول أن الشركات المتعددة الجنسيات 

نه من هذه الناحية لا يمكن لنا وضع مفهوم قانوني دقيق واضح وجامع أ إلا أشخاص قانونية
مام الحكومات والفقهاء نحوها فالحكومات القائمة على أساس فتزايد نشاطها جذب اهت، لها

وطني تجد من الصعوبة بمكان فرض الرقابة أو التحكم في نشاط الشركات المتعددة 
أن إلى  الجنسيات لان المنافسة بين الدول المضيفة لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها أدت

عددة الجنسيات غير ذي فائدة إذ في تجعل أي سياسة مانعة أو محددة لنشاط الشركات مت
نقل استثماراتهم من البلد إلى  حالة إتباع مثل هذه السياسة سيحمل هذا الأمر المستثمرين

 القيام بالاستثمار فيها.أجل  بلد يكون أكثر ملائمة منإلى  الذي يحد من نشاطها
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 المبحث الأول

 مفهوم الشركات الأجنبية
يرة بالشركات متعددة الجنسيات لما لها من تأثيرات ليس ازداد الاهتمام في المدة الأخ

على المستوى المحلي فقط بل تعداه للعالمي مما أكد ضرورة إعطاء نظرة شاملة عن هذه 
الشركات من ماهيتها وظهورها لقد اختلف المختصون في تعريف الشركات المتعددة 

ت فسميت أيضا بالشركات الجنسيات ففضلا عن هذه التسمية التي تطلق عل هذه الكيانا
، وما فوق القومية ،والعالمية، الدولية وبالعابرة للوطنية وبالشركات عبر القومية والشمولية

وهذا الاختلاف في التسمية لا يمثل في الواقع إلا وجهات ، وبالشركات الأجنبية، والكوكبية
لحقيقة بوجود ظاهرة نظر تعبر عن نفس الكيان دون أي تغيير في تركيباتها والمرتبطة في ا

ما سبب اختيار تسمية الشركات المتعددة الجنسيات  واقعية متمثلة في الاستثمار الدولي وا 
 .(1)فيرجع لكونها أوسع انتشارا وأكثر واقعية

من العدم كما لم  أقتصادية لم تنشاالجنسيات ظاهرة ن الشركات المتعددة أوباعتبار 
ارها يدرك أنها نتاج اجتماع العديد من العوامل تصنعها الصدفة والعفوية فالمتتبع لمس

ن تقرر تجاوز حدود أورها وفي المقابل يمكن لأي شركة فلها ما يبرر وجودها وتط، المختلفة
مطلبين إلى  تقسيم هذا المبحث ارتأيناالإحاطة بالموضوع  أجل لذلك ومن، (2)دولتها الأصلية

ثم ، (الأولددة الجنسيات )المطلب ظهور الشركات المتعإلى  ن نتطرق أولاأسنحاول 
 )المطلب الثاني (. ياتتعريف الشركات المتعددة الجنسإلى  سنحاول التطرق

                                                           
علي محمد تقي عبد الحسين  :لأطروحات الخاصة بتطور الشركات المتعددة الجنسيات،  ترجمةا ،ميرونوف .أ -1

 .35، ص1973)القزويني(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
بوبرطخ نعيمة، الشخصية القانونية للشركات المتعددة الجنسيات في القانون الدولي العام، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -2

 .37، ص2011-2010الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
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 المطلب الأول
  الأجنبيةظهور الشركات 

فقهاء القانون وعلماء الاقتصاد في تحديد الجذور التاريخية للشركات المتعددة  اختلف
وذهب ، مائة عام تقريباإلى  ود أصول نشأتهافيرى البعض بأنها ظاهرة حديثة تع، الجنسيات

عصر التجار إلى  فتمتد، نحو ما يقارب ستة ألاف عامإلى  القول بأنها تعودإلى آخر فريق 
البهارات ، الذي كانت يسود فيه تجارة الصوف امىوسكان العراق القد والفينيقيينالإغريق 

 الجواهر والمرجان واللؤلؤ والرقيق.
نشأة الشركات المتعددة لمنه  نخصص الأول ،فرعينإلى سنقسم هذا المطلب 

 أما الفرع الثاني لدوافع ظهور هذه الشركات. ،الجنسيات

 الفرع الأول
 نشأة الشركات المتعدة الجنسيات 

لقد ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات على يد الشركات الأمريكية الكبرى التي بدأت 
إلى  سعت هذه الشركات أينشكل خاص منذ الخمسينات منذ بداية الحرب العالمية الثانية وب

ة استثماراتها المباشرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية في دزيا
 . (1)كندا وأوروبا وأمريكا اللاتينية

إنتاجية عالمية موحدة وسرعان ما حذت الشركات الأوروبية حذو  استراتيجيةفي إطار  
لأمريكية بعد أن استردت أوروبا أنفاسها بعد الحرب وأعادت بناء قوتها وبدأت الشركات ا

أنشأت شركة "باير" الألمانية للصناعات م  1865ففي  ،العالميةإلى  تنتقل من الإقليمية
متعددة الجنسيات  تسمية الكيمائية مصنعا لها في نيويورك إلا أن أول شركة تستحق وصف

 سنجر"." بالمعنى الدقيق هي شركة
                                                           

المركز القومي  ،ايير السيادة للدول وفق القانون الدوليزينب محمد عبد السلام، الشركات المتعددة الجنسيات ومع –1 
 .62ص  ، 2014للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 
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يمثل بداية ظهورها مستدلا بشركة  15أما الأستاذ "كلوزن" فيعتقد ان القرن 
"Foggers "  التي كانت تمارس أنشطتها في مناطق جغرافية متعددة من القارة الأوروبية في

القرن  اخرأو بداية الثورة الصناعية في إلى  حين يرى الآخرون أن أصول هذه الكيانات ترجع
 .(1)ة الاستعماريةياسيلباتها دفع الدول الرأسمالية الأوروبية نحو السفتلبية متط ،18

ولقد ذكر مصطلح الشركات المتعددة الجنسيات لأول مرة في مجلة "برنس ويك" 
 .(2)متعددة الجنسياتالم في ملحق خاص تحت عنوان الشركات  1963الأمريكية سنة 

في مختلف دول العالم  اواسع قد عرفت الشركات الأمريكية انتشارالوعلى العموم  
، قانون "شيرمان" لمكافحة التروستم  1890خاصة بعدما اصدر الكونغرس الأمريكي عام 

أورد و  تقييد حرية التجارةإلى  الذي منع الاحتكار والاتفاقيات التي من شانها أن تؤدي
ادي التي وذلك كرد فعل لظاهرة التركيز الاقتص، عقوبات جنائية على المخالفين لأحكامه

حيث تمكنت الشركات الاحتكارية من السيطرة على قطاعات ، الأهليةسادت بعد الحرب 
فئات قليلة  أياديالتعدين والسكك الحديدية والبترول فترتب على ذلك تركز الثروات في 

 . وأهدافهااستغلتها لتحقيق مصالحها 
 الرأسماليةعلى نشر  ةالأمريكيقد عملت الولايات المتحدة  الأيديولوجيومن المنظور 

 :1955فورد في مجلة "فورشن" سنة ، ضد انتشار الشيوعية إضافيعلى نمطها كتحصين 
لى ن توسعه عا  و  ،العالم أعجوبة"اليوم اصبح الاقتصاد الحر في الولايات المتحدة الأمريكية 

للاتينية ا أمريكافانطلقت استثماراتها نحو كندا ودول  ،(3)."نطاق دولي سيواجه السوفييت..
جاءت في و  س المالأتقر للتكنولوجيا أو ر تف أخرىدول و  وفي الخمسينات اتجهت نحو اليابان

فترة التركيز الصناعي الكثيف للولايات المتحدة الأمريكية  19الثلث الأخير من القرن 
وهذا ما عرف بفترة ، وظهور شركات وطنية عملاقة بعضها تحقق من دمج عدة شركات

                                                           

 .37 سابق، صبوبرطخ نعيمة، مرجع  -1 
 .62 السابق، صزينب محمد عبد السلام، المرجع  –2 
 .42 -40 ص ص بوبرطخ نعيمة، مرجع سابق،  -3 
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خمة في مجال الحديد والصلب والبترول والورق والماكينات الكهربائية التروستات الض
من  300شركة في نحو  50000أين تم تجميع أكثر من ، وماكينات الخياطة...الخ

حيث سيطرت تلك الشركات العملاقة ، 19وهذا خلال ثمانينات وتسعينات القرن ، التروستات
اق الوطنية أخذت تتجه ببطء نحو الدول وبمجرد نجاحها في الأسو ، على المسرح العالمي

 .(1)الأجنبية
ورغم ظهور واستقرار العديد من الشركات المتعددة الجنسيات فقد بقيت أهميتها في 

ن القطاعات التي كانت تعمل فيها هذه الشركات أالعالمي محدودة للغاية من ناحية الاقتصاد 
هميتها في الاقتصاد العالمي في الوقت رغم أو  ،الألمنيوم ،السيارات ،وبشكل أساسي البترول

الراهن فإنها لم تكن تلعب دورا أساسيا في اقتصاديات الدول الرأسمالية إذ كانت الأولوية 
وبقيت هذه الصناعات بعيدة عن عمل الشركات  ،الحديد والصلب ،السكك الحديديةو  للفحم

إلا أن الظروف الدولية ما  المتعددة الجنسيات وهذا لضيق حجم النشاط الدولي لهذه الشركات
كبر للاستثمارات الدولية المباشرة بسبب عدم أسمح بنمو بين الحربين العالميتين لم تكن لت

استقرار الأوضاع النقدية في أوروبا نتيجة هذا التضخم الهائل إلا أن هذه الأوضاع تغيرت 
الجمركية والتجارة المعروفة تفاقية العامة للرسوم الاب العالمية الثانية وهذا بإبرام بعد الحر 

 .(2)إرساء وتأكيد نظام تجاري حر بين الدول الرأسماليأجل  ذلك منو  باسم "الكات"
التي تولت وضع أسس عامة لتنظيم التبادل التجاري الدولي فأزاحت بذلك واحد من أهم 
العوائق التي كانت تعترض سبيل الشركات المتعددة الجنسيات وكذلك اتفاقية إنشاء 

م التي أعطت كذلك دفعة  1959لمجموعة الاقتصادية الأوربية المنعقدة في روما سنة ا

                                                           

دة الجنسيات تأثيرها على سيادة الدول، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص إدارة أعمال، مغيلي مليكة، الشركات المتعد -1 
 .9ص ، 2014 -2013قسم الحقوق، جامعة خميس مليانة،  ،اسيةيكلية الحقوق والعلوم الس

 .42بوبرطخ نعيمة، مرجع سابق، ص  -2 
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ن الظروف كلها كانت مهيأة بعد الحرب العالمية الثانية إهائلة لنشاط هذه الشركات وهكذا ف
 . (1)لظهور هذه الشركات وتطورها

ن أوازية بشأدبيات الاقتصادية البرجوتحتل الاستثمارات المباشرة مكانة بارزة في 
الشركات المتعددة الجنسيات وقد أكدت الاستنتاجات التي توصل إليها المؤتمر الذي ضم 

با و ر أو ممثلي لكبار رجال الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و و  الاقتصاديين
لايات المتحدة انعقاده منظمة الاتحاد الأطلسي للو إلى  والذي دعت، (2)اليابانالغربية و 

ن الاستثمارات الدولية المباشرة أصبحت القناة أعلى ، م 1921عام مريكية في مارسالأ
 يمتعددة الجنسيات فهي المعبر الأساس اتالشرك أما، الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية

ويجرى تحليل العلاقة المتبادلة بين الاستثمارات ، عن هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل
 -لشركات متعددة الجنسيات من قبل الاقتصاديين برجوازيين بارزين مثل "جالمباشرة وا

ن الشركات المتعددة أوغيرهم الذين يؤكدون  بيرمان "–ج فرنون" و"  -"ر، ودانينغ"
والتي جعلت من هذه ، الجنسيات هي أصلا الأداة التي تستخدم لتحقيق الاستثمارات المباشرة

إلا أن الأمر يكمن أساسا في أن ، لاقتصاد العالميالاستثمارات القوة الرئيسة في ا
الاستثمارات المباشرة على شكل صفقة متكاملة تضمن للمستثمر حق ملكية المشروع الذي 
يقام في البلد المضيف والإشراف على نشاطه وان المستثمر لا يصدر في حالات كثيرة إلا 

رأس المال في السوق ، (3)يسيلخاص ما يدعى بالرأسمال التأسقسما ضئيلا من رأسماله ا
بالنسبة للشركة الأم فهي تستطيع إذا كان لها فروع في البلد و  الدوليةو  المالية المحلية

المضيف أن تعيد استثمار جزء من الربح الذي تحققه هذه الفروع في إنشاء مشروعات جديدة 
 .(4)أو توسيع المشروعات القائمة

                                                           

 .42بوبرطخ نعيمة، مرجع سابق، ص  -1 
 .91 المرجع سابق، ص ،ميرونوف .أ –2 
 .42بوبرطخ نعيمة، مرجع سابق، ص  -3 
 .92، ص نفسهالمرجع ، ميرونوف .أ –4 
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إلى  ضمان الرقابة على الفروع التي تتوقف درجتها وتنتج الاستثمارات المباشرة إمكانية
ما إ، صوره كلية في بعض الحالات على نصيب الشركة الأم من أسهم الفرعبحد كبير أو 

لك الفرع الخارجي على أساس حقوق الملكية الكاملة فلا يترك للشركات متعددة تتمأن 
ب بل يضم لها في معظم الأحيان الجنسيات الرقابة الكاملة التي ترتبط باتخاذ القرارات فحس

 تمجالا جغرافيا مفتوحا أي بعبارة أخرى وضعا يسمح للشركات المتعددة  الجنسيات أن تلتف
كندلبرغر" في هذا  -يشير "ج، و عمليا على شتى القوانين والقواعد النافذة في البلد المضيف

ال يرافقه إشراف مستمر من الشأن قائلا :"أن الاستثمارات المباشرة عبارة عن انتقال رأس الم
وذلك تبعا للحصة التي يملكها المستثمر ، في بعض الأحيانانونا جانب المستثمر ويثبت ق

تخذته حكومة الولايات الذي ا1968الفرع الخارجي فقانون  منشئاتالأجنبي في أسهم 
ار حصة مقدل كمعيار % 10ستثمارات الأجنبية يحدد ن القيود الإلزامية على الاأالمتحدة بش

نما المكان الذي تتركز فيه سلطة اتخاذ القرارات الأسهم المملوكة   .(1)وا 
تلعب الشركات المتعددة الجنسيات دورا مهما في توجيه السوق العالمية للتكنولوجيا 

نه أو ، وذلك من خلال توحيد وتكييف الظروف الفنية للإنتاج عن طريق تجارة التكنولوجيا
فهذه ، عملية لا تعني بنشر التكنولوجيا بصورة متكافئة بين الدولينبغي أن ندرك أن هذه ال

بحيث تتسم ، الشركات تختار أفضل الأماكن لإنتاج حلقات معينة من السلاسل التكنولوجية
بحيث تتناظر في الختام المستويات ، وتعاقب السيطرة، هذه السلاسل بالتكامل العمودي

ن عملية أأي ، رتبط بإنتاج حلقة معينة من السلسلةالتكنولوجية بين الدول المختلفة فيما ي
لإشراف للإنتاج قد لا تخضع لتوحيد السوق الرأسمالية عن طريق تنميط الشروط الفنية 

 . (2)المباشر للشركات المتعددة الجنسيات 
بعد الحرب العالمية ، وهكذا ظهرت منذ عشرينات القرن العشرين موجة جديدة عارمة

لها هو العمل  وكان الهم الأول، ل الرأسمالية الصناعية منهمكة القوىالثانية خرجت الدو 
                                                           

 .92ميرونوف، المرجع سابق، ص  .أ–1 
 .24 ص زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، –2 
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وقد ، مام استعادة عمليات العولمة الجديدة من جديدأعلى إزالة كافة العقبات والقيود المستمر 
، حيث صارت المعلومات والأموال تنتقل بسرعة البرق، ساعد التقدم التقني على تحقيق ذلك

ميزات التي يحصلون عليها من خلال عولمة مراكز الانتاج وهذا كشف للمستثمرين ال
إلى  الانطلاقة الثانية للشركات الكبرى التي تعمل على مد أنشطتهاإلى  أدىوالتوزيع مما 

 .(1)خارج حدود بلادها الأصلية 

 الفرع الثاني
 دوافع ظهور الشركات المتعددة الجنسيات. 

 رغمو  رة تدويل الشركات وتوسعهاتفسير ظاهأجل  هناك نظريات كثيرة قدمت من
اختلافها وتنوعها إلا أن معظمها يؤكد على الدوافع والأسباب المتعلقة بسلوك وتصرف 

عاث الشركات على المستوى الشركات إزاء الظروف الجديدة للمنافسة كأصول رئيسية في انب
دة الجنسيات نشوء وتوسع الشركات المتعدإلى  وهناك عدة دوافع وأسباب أدت، (2)العالمي
 منها:

 جود الحواجز الجمركيةو و  أولا: ارتفاع نفقات النقل
با على ارتفاع الأسعار الأمر الذي ينعكس سلإلى  إن وجود الحواجز الجمركية أدى

إنشاء وحدات إنتاجية إلى  ن الشركات المتعددة الجنسيات تهدفإصعيد المنافسة وبالتالي ف
واق كبديل لعملية التصدير التي لم تعد ذا جدوى بالقرب من الأسواق أو حيث توجد الأس

 .(3)اقتصادية
السياسات الضريبية واختلاف الأوضاع النقدية إلى  والبعض يرجع هذا الانتشار والنمو

من حيث مصلحة الشركات في الاستثمار الدولي التي تعاني باستمرار من انخفاض عملاتها 
                                                           

 .05ص  مغيلي مليكة، المرجع السابق، - 1
ر فرع التسيير، يثار ومواقف، رسالة ماجستآعلاقات و  فريدة يبالة، الشركات المتعددة الجنسيات في البلدان النامية، –2 

 .32، ص 1996معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
 . 94المرجع سابق، ص ، ميرونوف .أ -3 
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ود منخفضا كما تكون من مصلحتها على النق ضبسبب التضخم وحيث يكون سعر الفائ
على الأعمال وعلى الأرباح التجارية  سعر الضريبة الاستثمار في الدول التي تكون فيه

 .(1)والصناعية منخفضا 

 هيكلة احتكار القلة للسوق ثانيا:
إن هيكلة احتكار القلة للسوق هو شكل حديث لسلوك الشركات في السوق فهذه 

من الشركات المنتجة وتجعل المنافسة الاحتكارية من الصعب  الأسواق تقسم ما بين القلة
ن تنمو بسرعة وبالتالي فالشركات تسعى لتعزيز فرصها للنمو عن طريق أعلى أي شركة 

 . (2)سواق خارجية للإنتاج فيهاأالبحث عن 
محاولة لتقليل المخاطر الاقتصادية وفق لنظريات أجل  ولقد ظهرت عدة نظريات من

"سويزي وبارات" التي تفيد  ينالعالمية منها نظرية للعالمين الاقتصاديين الأمريكيالاقتصادية و 
أن هناك زيادة مضطربة للفائض الاقتصادي للشركات الكبرى وهو فائض يصعب استيعابه 

وعدم الرغبة في ، داخليا لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها ما يعرف بتوازن نظام احتكار القلة
مما يجعلها ، السبق في ميدان التكنولوجيا لأسباب ذاتهاإلى  ستندالدخول في تنافس ي

الاستثمار الخارجي المباشر  مضطرة لاستغلال فائضها الاقتصادي المتراكم لديها غير أن
ارتفاع أجور  قل في ظلأن معدل الربح سيكون أتستطيع الاستثمار في الداخل إلا نها أومع 

 .(3)خرى وخاصة الدول الأطراف نفقات الإنتاج مقارنة بالبلدان الأ
ويكون في هذه المنافسة صراع بين الشركات العملاقة القليلة العدد للسيطرة على 
السوق وتستعمل أدوات مختلفة منها الابتكار الذي يحصل عن البحث والتطوير وكذلك 

ومتنوعة الانتشار وعلى الشركات التي تحتل الوضعية السابقة في السوق العالمية حاليا كثيرة 
" عالمي للفيلم والأجهزة أولوذلك بتنوع مجلات النشاط والقطاعات نذكر منها "شركة كوداك 

                                                           

 .62زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص  -1 
 .28فريدة يبالة، المرجع السابق، ص -2 
 .63، ص هنفسزينب محمد عبد السلام، المرجع  -3 
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شركة "جنرال موتور ، قليل من يزعم منافستهاو  غرافية هي رائدة في هذا الميدان بدون منازعو الفوت
في السوق وغيرها من الشركات التي تعمل في قطاع صناعة السيارات  "رونو""فورد" الأمريكية 

التي تعمل في " كونترول داتا "وشركة  "اي بي ام"شركة لتسوده قاعدة منافسة احتكارية القلة 
وأجهزة الإعلام الآلي وهما على رأس كل الشركات الأمريكية والأوروبية  الإلكترونياتمجال 

 .(1)لها لواليابانية بفضل قدرتها الهائلة على البحث والتطوير القائم على قوة مالية لا مثي
، ومن مزايا احتكار القلة التي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات كما يرى الاقتصاديون

 حيث يكمن، المتكاملة عموديا المنشأةهي ممارسات شطر الربح الذي يتم الحصول عليه من 
ة الشركات المتعدد تنتج أسعار التحويل بين و  مبدأ الأسعار التحويلية في أساس هذا الربح

الجنسيات للحصول على ربح إضافي وذلك عن طريق تقليل المبلغ الإجمالي من الضرائب التي 
في توزيع الفروع بين ، وتتلخص تقنية الأسعار التحويلية، تدفعها الشركات في البلدان المختلفة

التي تبلغ الضريبة على منتجاتها وأرباحها أدني قدر ممكن في  المنشآتالبلدان بحيث توطن 
في حين توطن الشركات التي تحصل على ، بلدان ذات المستوى المرتفع من الجباية الضريبيةال

 أقصى مستوى من الأرباح في البلدان ذات المستوى الضريبي المنخفض.
ن الشركات المتعددة الجنسيات كما يردد في إما بخصوص الفروع الاستخراجية فأ

ل الأرباح على عملياتها ونتائج أنشطتها التي إحدى وثائق الأمم المتحدة تميل نحو إعلان اق
 .(2)كبر على ممارستها أو الوصول إليهاأتكون لدى منافسيها قدر 

 اختلاف تكاليف الانتاج  ثالثا:
رس الأمريكي غتعددت أسباب لجوء الشركات للاستثمار في الخارج ففي دراسة للجنة الكون

ع نحو التنويع الإنتاجي ونشوء شركات قالواتم رصد عوامل كثيرة منها حماية أسواق التصدير 
ثر الحوافز إ، مختلفة أي تنتج في أكثر من فرع واحد للصناعة وفي أكثر من قطاع اقتصادي

                                                           

 .28فريدة يبالة، المرجع السابق، ص  –1 
 . 62زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص  -2 
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الاستفادة من فوارق تكلفة العمل وتضيف دراسة لوزارة و  الحكومية وأهمية الاحتكار التكنولوجي
جة لتجنب الإجراءات يض نفقة الإنتاج والحاالتجارة الأمريكية عدة عوامل أخرى مثل إمكانية تخف

 .(1)حماية أسواق التصديرأجل  كذلك الحاجة لتخطي الحواجز الجمركية منو  ملأاد القومية للبل
الأسباب الكامنة وراء و  كما أن هناك أسباب أخرى تتمثل في إدراك الفوارق بين الدوافع

طاعات اقتصادية مختلفة فمن في ق التي شركات تعمللالتحول للعمل على صعيد عالمي ل
المؤكد أن أسباب التحول تختلف بين الشركات العاملة في مجال الصناعة التحويلية وتلك 

 سوق الموارد الطبيعية والاستخراج. تعمل فيالتي 
عالمي تحت تأثير مجموعة متميزة من العوامل ونذكر الالعمل على الصعيد إلى  قد تحولت

دول لا تمنح نفس التسهيلات للإنتاج لكن هناك تفاوت فيما بينها أي منها إمكانية اعتبار كل ال
مع الحوافز المقدمة من طرف و  بلد الأمالتباين في تكاليف الإنتاج نظرا للضرائب المرتفعة في 

الدول المضيفة كتخفيض الضرائب وتخفيض الحقوق الجمركية أو تسعيرة الجمركية يجعل الشركة 
  .(2)يقدم عرض مقبول لزيادة أرباحها و  ،ربحالأم تبحث عن أحسن طرف م

واقع المفاضلة بين المزايا ليست بالأمر البسيط كما يبدو ذلك لوجود عناصر أخرى غير في و 
التشجيعات العمومية التي تتصف و  كسب ألف العملاتبالتي تتعلق بعوامل الإنتاج المعروفة 

ن أ ن تستفيد من المزايا الخاصة لبلد ماأيد تقسيم فلا بد للمؤسسة التي تر معظمها بالصعوبة في ال
استغلتها شركة و  انسحبت" كوكا كولا"ن في الهند شركة أا في الحساب ولعل أحسن مثال هنا تأخذه

بعد قبولها لكل الشروط البلد المضيف  SUPER MARKETINGووضعت برنامج  "بيبسي كولا"
وكذلك ، مجال الصادرات الفلاحيةفي قدمت مساعدات لهذه الدولة  "بيبسي كولا"كما أن شركة 
ت جديدة للتعبئة والتغليف االمناطق النائية وتقديم تقنيإلى  توجيه جهودها "بيسبسي"قررت شركة 
 .(3)الرأي العامو  ولها زيادة عنصرين وهما السياسة، ومعالجة المياه

                                                           

 .30، ص 1986محمد السيد سعيد، الشركات العابرة للقومية ومستقبل الظاهرة القومية، عالم المعرفة، الكويت،  –1 
 كلية ،2000 – 1999 لسنة الثالثة، السنة الدولية، الأسواق إلى الدخول تقنيات مقياس في محاضرات فرحات، غول -2 

 الجزائر. جامعة التسيير وعلوم الاقتصادية،  العلوم
 .المرجع السابقغول فرحات، –3 
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 المطلب الثاني 
 خصائصهاو  متعددة الجنسياتالتعريف الشركات  

، جامع ومانع للشركات المتعددة الجنسيات أمر في غاية الصعوبةإن وضع تعريف 
نه وحسب معظم الفقهاء أن الطابع الدولي لنشاطاتها جعل أكثر جوانبها القانونية تقع أحيث 

خارج القوانين الوطنية للدول فلم تتمكن هذه الأخيرة من وضع تعريف محدد أو تنظيم قانوني 
لتي تستخدمها سواء في تكوينها أو في السيطرة على شركاتها لها كما أن الآليات القانونية ا

الوليدة أو في العلاقة التي تربطها بين الدول المضيفة معظمها آليات ليس لها شكل قانوني 
ثابت تعترف به التشريعات الوطنية ورغم ذلك قام العديد من الفقهاء بمحاولة تعريفها 

عليها بسبب تباين وجهات نظرهم حيالها لذلك  للدلالة لةمختلفين في المصطلحات المستعم
فالشركات المتعددة الجنسيات لها تعاريف مختلفة ومتعددة منها ما يطلق عليها تسمية 

سنخصص هذا ، (1)الشركات العابرة للحدود ، الشركات المتعددة القوميات، الشركات الأجنبية
 ف القانوني )الفرع الثاني(.ثم التعري ،ع الأول(المطلب إلى التعريف الاقتصادي )الفر 

 الفرع الأول
 اديــصـــــف الاقتــــالتعري

إن الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات الأجنبية حسب الجمعية الفرنسية للعلوم 
فهي شركة ، الاقتصادية هي كل شركة تنتج وتبيع نفس المنتوج في بلدين مختلفين أو أكثر

دة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات مختلفة ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعد
 .(2)وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة 

                                                           

 .30ص  بوبرطخ نعيمة، مرجع سابق، -1 
علوم الاقتصادية، معهد ال مذكرة لنيل شهادة ليسانس فرع التسيير،  فاضل يمينة فوزية، الشركات المتعددة الجنسيات،  -2 

 .02، ص 1998-1997الجزائر، 
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الشركات المتعددة الجنسيات في العادة شركات وكيانات ذات رأسمال خاص تتضمن 
ها البعض بحيث تستطيع ضتم تأسيسها في بلدان مختلفة ومرتبطة ببع، أو عام أو مختلطا

سياستها وخطط عملها و  استراتيجيتهان أعلى الرغم من  اأثيرا قويالشركة الأم أن تباشر ت
تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معين تسمى الدولة الأم إلا أن نشاطها 

على  ،دول أخرىإلى  يتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية لهذه الدولة وتتوسع في نشاطها
 .(1)رفة والموارد مع الآخرين نشاطات الآخرين ولاسيما المشاركة في المع

 نجد: أما التعاريف المقترحة للشركات المتعددة الجنسيات
 تعريف جون دونييغ:

ن الشركات المتعددة الجنسيات بأنها مشروع مهيمن على أهذا البروفيسور يرى ب إن
 .ت التخزين وكذلك مكاتب التسويق وذلك في أكثر من دولةآتسهيلات إنتاجية كالمصانع والمنش

 تعريف تولون:
يعرف تولون الشركات المتعددة الجنسيات بالمؤسسة المتعددة الجنسيات فهي مؤسسة 
تضع فروع لها في عدة بلدان أجنبية ولها نظرة متعددة للاقتصاد العالمي ومختلف هذه 

منتوجات تتماشى والاحتياجات المحلية بهذا البلد نوع خاص  الفروع تنتج في كل سوق وطني
 .(2)منتوجاتبه من ال

 التنمية:و  المتحدة للتجارة الأممتعريف مؤتمر 
بأنها كيان اقتصادي يزاول التجارة والإنتاج عبر عدة قارات وله في دولتين أو أكثر 
شركات وليدة أو فروع تتحكم فيها الشركة الأم بصفة فعالة وتخطط لكل قراراتها تخطيطا 

 .(3) شاملا

                                                           
 . 15ص زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق،  - 1

2 TOULON F. la nouvelle économie mondiale, éd . P.U.F, 1993, p. 166 . 

 .15، ص نفسهزينب محمد عبد السلام، المرجع  -3 
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كات المتعددة الجنسيات في نظر الاقتصاديين ويظهر لنا مما سبق أن مشروع الشر 
دارته من جهة أخرى و  يتمثل في حجم النشاط الإنتاجي للمشروع  تخلص من كل ما سبقنسا 

أن النظرة الاقتصادية للمشروع متعدد يرتكز فقط على مجرد الأهمية الاقتصادية لهذا النوع 
علما أن هذه النظرة ناقصة  ،انتشاره على المستوى الدوليو  من المشروعات وحجمه الهائل
ن تعريفاتهم السابقة جاءت إالشركة متعددة الجنسيات ولذلك ف عن إرادة جميع أبعاد وسمات

 .(1)لم تعط تعريف عاما شاملا موجزا يأخذ في الاعتبار العناصر الأساسيةو  ناقصة
ته في مناطق جغرافية يرى أصحاب هذا التعريف أن المشروع الاقتصادي رغم تشت

نه كل متكامل كل جزء فيه يكمل أمن زاوية الإدارة والتنظيم على  نه ينظر إليهأددة إلا متع
ومن ثم فإننا نكون أمام مشروع واحد كما لو كان يمارس نشاطه في نطاق إقليمي ، خرالآ

في الشركة المتعددة الجنسيات أنها عبارة عن شكل جديد  ىن هذا التعريف ير إعليه فو  ،واحد
 التنظيم لأوامرو  ي التنظيم تذغن فيه الشركات التابعة والفروع من حيث الإدارةمركزية هرملل
فالقرارات المتعلقة بالنشاطات الرئيسية للشركة الوليدة تصدر من ، توجيهات الشركة الأمو 

من النتائج التي و  ،(2)في إطار الخطة العالمية للشركات المتعددة متعددة الجنسياتو   الخارج
الشركات المتعددة هو تمييز هذه الأخيرة بالمرونة وبقدرتها على  اتيجيةاستر تتمخض عن 

ن مجال اتساع نشاطها أذلك ، التكيف وفقا لتغيير الظروف الاقتصادية والسياسية والقانونية
على المستوى الدولي يؤهلها للاستفادة من الاختلافات القائمة بين الدول والمناطق 

وبين التنظيمات القانونية والضريبية المتنوعة على المستوى ، الاقتصادية والنقدية المتعددة
 .(3)الدولي

                                                           

 .03فاضل يمينة، المرجع السابق ص  - 1
 .66عبد السلام، ص زينب محمد  – 2
طلعت جياد لجي الحديدي، المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسيات، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  – 3

 .33، ص2008الأردن، 
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 الفرع الثاني
 الفقهي للشركات الأجنبيةالتعريف 

في حقيقتها كيان اقتصادي فهي ظاهرة اقتصادية وليست  الأجنبية الشركاتتبر تع
ام ذلك يفضل بعض الفقهاء استخدأجل  ظاهرة قانونية تتمتع بكيان قانوني خاص من

من الفقهاء على أنها مجموعة آخر ويعرفها فريق ، )المجموعة متعددة الجنسيات للشركات(
هي تشكل مشروعا و  العديد من الدولإلى  منتميةو  من الشركات مستقلة من الناحية القانونية

واحدا متكاملا من الناحية الاقتصادية أو على الأقل متناسقا وتمارس نشاطا دوليا تحت إدارة 
الفقهاء بأنها شركة تتركب من مجموعة وحدات فرعية ترتبط أحد  وقد عرفها ،(1)كة الأمالشر 

اقتصادية عامة وتتولى الاستثمار في  لاستراتيجيةبالمركز الأصلي بعلاقات قانونية وتخضع 
ي بين عدة شركات تتمتع ، ويمكن تعريفها على أنها تجمع اقتصاد(2)مناطق جغرافية متعددة

س المال بقصد تحقيق أيما بينها عن طريق المساهمة في ر مختلفة ترتبط فبجنسيات دول 
هدف اقتصادي معين وقد انتهت اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد مسودة ميثاق سلوك دولي 

وضع تعريف عام لتلك إلى  للشركات متعددة الجنسيات في إطار منظمة الأمم المتحدة
هي تلك التي تشتمل على كيانات تعمل في ، ياتن الشركة المتعددة الجنسأالشركات على 

هذه مجال النشاط الذي تعمل فيه دولتين أو أكثر بصرف النظر عن شكلها القانوني و 
 واستراتيجيةالكيانات في ظل نظام محدد لاتخاذ القرار الذي يسمح بوضع سياسات متجانسة 

ط هذه الكيانات فيما بينها ن ترتبأو  أو أكثر من مراكز اتخاذ القرارمشتركة من خلال مركز 
عن طريق الملكية وغيرها من الروابط الأخرى بحيث يمكن لواحدة منها أو أكثر ممارسة 
تأثير فعال على أنشطة الكيانات الأخرى وبصفة خاصة المساهمة في بالمعرفة والموارد 

 .(3)والمسؤوليات مع الآخرين 
                                                           

 .33المرجع سابق، ص طلعت جياد، –1 
 .67-66 ص ص زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، -2 
 .93ق، صالمرجع ساب، ميرونوف .أ –3 
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نوني فهي مجموعة من الشركات إن الشركات المتعددة الجنسيات حسب التعريف القا
العديد من الدول وهي تشكل مشروعا واحدا متكاملا إلى  المستقلة من الناحية القانونية ومنتمية

 .(1)من الناحية الاقتصادية أو على الأقل متناسقا وتمارس نشاطها تحت إدارة شركة الأم
هذه  القول بأنية في هذا المجال يمكن من خلال الاستقراء لبعض الدراسات الفقه 

 :تيةالآالشركات المتعددة الجنسيات لا توجد إلا بتوافر العناصر الأساسية 
وجود وحدات قانونية مستقلة تتمتع كل منها بشخصية قانونية منفصلة وذمة مالية  أولا:

  .خاصة بها وهذه الوحدات هي الشركات الداخلة في المجموعة
لمستقلة لسيطرة اقتصادية يمارسها نفس خضوع كل هذه الوحدات القانونية ا ثانيا:

 الشخص أو الأشخاص القانونية.
ضرورة تحقيق هذه السيطرة بواسطة أدوات وأساليب فنية مستمرة من قانون  ثالثا:

 الشركات وبالذات عن طريق المشاركة في رأس مال كل وحدة من هذه الوحدات.
لأنها في حقيقتها كيان لا يعرف القانون تعريفا جامعا لهذا النوع من الشركات 

 .(2)اقتصادي فهي ظاهرة اقتصادية وليست ظاهرة قانونية تتمتع بكيان قانوني خاص 

 الفرع الثالث
 خصائص الشركات المتعددة الجنسيات

تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات امتدادا خارج الحدود لبلادها الأصلية والذي  
لة لها فهي الشكل المسيطر على التحركات الدولية تتجاوزه باختراقه فضاءات البلدان المستقب

ومن ثم تمتاز هذه ، (3)السياسية والاجتماعية، لرؤوس الأموال في كافة الميادين الاقتصادية
 خرى ومنها:الشركات ببعض الخصائص التي تميزها عن باقي الشركات الأ

                                                           
 .34 ص ،السابقطلعت جياد لجي الحديدي، المرجع  - 1
  .68زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص  -2 
 .02فاضل يمينة فوزية، المرجع السابق، ص  -3 
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 ةــــــالضخام أولا:
الحجم ولا يقاس الحجم بمقدار  وأول خصيصة للشركات المتعددة الجنسيات ضخامة

رأس المال لأنه لا يمثل إلا جزء بسيطا من إجمالي التمويل المتاح للشركة ولا برقم العمالة 
إلى  لان ذلك تلك الشركات ولدت في أجواء ثورة تكنولوجية رفعت إنتاجية العمل فيه

م كذلك لا يصلح مستويات غير مسبوقة مما يستوعبه ذلك من تسريح عمال لا لزيادة أعداده
حجم الإنتاج مقاسا في هذا المجال للتنوع الكبير في المنتجات التي تخضع إنتاجها لشركة 

اس رقم المبيعات أو ما يسميه الفرنسيون يهم مقياس متبع هو مقأو ، متعددة الجنسيات الواحدة
س القيمة عمال ويعتمد البعض مقياس الإيرادات الإجمالية وأخيرا يستخدم كذلك مقيارقم الأ

 .(1)السوقية للشركة كلها

 الاعتماد على المدخرات العالمية ثانيا:
ن الشركات المتعددة الجنسيات هي المصدر الأساسي للاستثمار أمن الشائع القول ب

فإذا دللناه تدفق الخير  "قارون"لث تحت يدها خزائن اكثير من أبناء العالم الثالويتوهم ، الأجنبي
ن الشركات في حاجة مستمرة للحصول على تمويل يختلف جذريا عن ذلك لأواقع الأمر العميم و 

كسوق واحدة وكأي العالم إلى  ن كلا من تلك الشركات ينظرأايد ونقطة المبدأ في التحليل هي متز 
 .(2)من تلك السوق في مجموعها هاة مدخراتئمتعددة الجنسيات لتعب اتشركة تسعى الشرك

اكبر عدد من الأفراد في إلى  ساس على بيع أسهمهاتعتمد كل شركة مساهمة في الأ
ها لأسهمها في كل الأسواق المالية الهامة في العالم مثل: كر تذلك بو ، حدود سوقها القومية

كذلك فيما يسمونه السوق و  ،" نيويورك"، "لندن"، "باريس"، "ميلانو، "زيوريخ"، "طوكيو"
 .)3("سنغافورة"، "هونج كونج"الناهضة 

                                                           

 .60، ص 1999ظاهرة العولمة، الأوهام والحقائق، مكتبة الإشعاع الفنية، مصر،  ،محي محمد مسعد –1 
 .11لمرجع السابق، صمغيلي مليكة، ا -2 
 .68زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص -3 



 الأجنبية ماهية الشركات   الفصـــــل الأول
 

23 
 

سهم أركات المتعددة الجنسيات عند الإقدام على عملات كبرى مثل شراء تعتمد الش
الاقتراض من البنوك إلى  شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلا

كما أن هناك بنكا يابانيا يوفر قرضا و  ،بمعدلات عالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات
الولايات المتحدة الأمريكية لتشتري شركة أخرى أمريكية  لشركة متعددة الجنسيات مقرها في

كما أن هذه الشركات تستقطب الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، المقر
أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباح السوق العالمية رغم أن إلى  وتوجه أساسا

كذا تستغرق الاستثمارات المتبادلة بين تلك وه، من سكان العالم %18سكانها لا يزيد عن 
 .(1)من المتوسط السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر %80الأسواق أكثر من 

ن أمن القواعد الأساسية في الشركات المتعددة الجنسيات إلزام كل شركة تابعة بإن 
لمشروعات توفر محليا أقصى ما يمكن من التمويل اللازم ويتم هذا بإشكال مختلفة منها ا

، الاقتراض في الجهاز المصرفي المحلي، المشتركة طرح أسهم في السوق المالية المحلية
ي رأسمال وفي أسلوب التعاقد من الباطن يمكن أن لا تساهم شركة متعددة الجنسيات ف

 المشروع على نحو يجعل الشركة التابعة تعتمد عل الشركة الأم أو الشركة التابعة إذا شيد
ا في استيراد الآلات وقطع الغيار وبعض مستلزمات الإنتاج الهامة محل نشاط هعفرو أحد 

ن تحقيق ربح الذي تحققه الشركة المحلية لأفهنا لا تهتم الشركة الأم كثيرا بال، الشركة التابعة
عملية توريد ما يلزم شركات الفروع من آلات وقطع إلى  الربح من عملية بيع المنتجات

كما يمكن أن تحقق ربحا إضافيا إذا اشتغلت بتسويق ، لتنظيمية والإداريةوالمعرفة الفنية وا
  .(2)منتجات الشركة التابعة خارج سوقها المحلية

وتكمن قوة الشركات متعددة الجنسيات بأحكامها وهيمنتها على العلم والتكنولوجيا  
الناحية اح ومن بعد الحدود في تحقيق الأربأإلى  ضامنة عن طريقها وضعا احتكاريا تستغله

تكون و ن العلاقة بين الشركات المتعددة الجنسيات والدول النامية أالظاهرية نستطيع القول ب
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ضمن إطار نموذج السوق الممثل نفوذها لدى بعض الحكومات الغربية لتقدم منح أو قروضا 
تمثل في ميسرة وتغطي المنح عادة تكلفة الدراسات اللازمة لإقامة المشروع أما الجزء الذي ي

راض لتمويله يكون عادة بالمشروعات المشتركة تقن الاإييد المشروع حتى تسليم المفتاح فتش
إلى  فمدام الربح المنتظر من إنتاجه لا يعني الشركة لأنها تنقل الربح، مع القطاع العام

 مرحلة سابقة للإنتاج فلماذا لا تتقاسمه مع الحكومة وتكسب بذلك تحسين نظرة المواطنين
 .(1)الشركات المتعددة الجنسيات لى إ

 ثالثا: التفوق والتطور التكنولوجي
ن امتلاك مفاتيح التقدم التكنولوجي هو السلاح الأساسي في يد هذه الكيانات لفرض إ

فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص تستخدم الشركات العملاقة جزء ، سيطرتها
مراكز البحوث في خدمة مصالحها و  لطاقة البحة للجامعاتكبير من مواردها المالية لوضع ا

عن طريق عقود الأبحاث كما تلعب الشركات المتعددة الجنسيات دورا خطيرا في تشجيع 
ظاهرة نزيف الأدمغة بحيث تعمل على تقنية أصحاب الخبرات المختلفة من دول العالم 

 . (2)ة لهذه الشركاتالمقرات الرئيسيإلى  وتوجهها، الثالث وغيرها من البلدان
إن الحجم الاقتصادي الهائل لهذه الشركات يتيح لها موارد المالية والخبرات اللازمة 
للبحوث العلمية والتكنولوجية كما أن هذه الشركات تلعب دورا خطيرا في تشجيع ظاهرة هجرة 

الدول إلى  الأدمغة العلمية والفكرية والتقنية وأصحاب الخبرات من دول العالم الثالث
 .(3)المتقدم
إن السيطرة على عمليات البحث والتطوير تعد من أهم الوسائل التي تدفع الشركات  

العلمية والتكنولوجية ما ينجم عنها من  الإنجازاتالسعي للبحث عن إلى  المتعددة الجنسيات
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ر التقلص التكاليف وزيادة الفعالية وتطوير المنتجات وزيادة الفرص التجارية وخلق مصاد
دخل إضافية بحيث أصبحت المعرفة وليست السلعة هي المورد الحاسم في المجال التنافسي 

وفي هذا الإطار توضح المعطيات الإحصائية ، بين الشركات للسيطرة على الأسواق العالمية
الاستحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسب عالية من إلى  على سبيل الإنابة

والتطوير في الدول المتقدمة صناعيا كاليابان والولايات المتحدة المصروفات على البحث 
الناتج القومي إلى  الأمريكية وألمانيا والتي بلغت فيها نسبة الإنفاق على البحث والتطوير

 .(1) 2002-1997خلال الفترة  % 2.5و % 2.7و % 3.1جمالي الإ

 رابعا: اتساع الرقعة الجغرافية لنشاطاتها وتنوعها:
إلى  أعمالهابحيث تمتد ، فقياأشركات المتعددة الجنسيات تتكامل تكاملا راسيا و ن الإ

 الأعمالفهي تنشط في مجال  ،علاقة فنية ماإلى  نشاطات اقتصادية لارتباطها فيما بينها
 " I –T- T"شركة و  ق شيراتونعلى شركة فناد التي تسيطر الفنادق السياحة، المصرفية

تتجسد أهمية هذه السمة لدى و  ،FIAT" (2)"للسيارات  الإيطالية الشركةو  ، الحربي لإنتاجل
الشركات متعددة الجنسيات من كونها تساهم في صياغة ورسم الاستراتيجيات على صعيد 

السعي إلى  كل هذا يدفع بها، النوعيات التي تنتج عالمياو  من تحديد الكمياتو  ،يالعالم
وأحيانا دون إعطاء الأفضلية ، ية في أي دولةللانتشار في عشرات الدول بحثا عن ميزة نسب

أن عدد الشركات المتعددة الجنسيات يناهز إلى  رير الحديثةاوتشير التق، لدولة المقر القانوني
 .(3)ألف شركة أجنبية منتسبة لها في شتى أرجاء المعمورة 850وقرابة ، ألف شركة 65

من  % 77كة أي ما يناهز ألف شر  50وكانت الدولة المتقدمة صناعيا موطنا لنحو 
 15دول فكانت موطنا لأكثر من الأما بقية ، إجمالي الشركات المتعددة الجنسية في العالم

شركة  9246من تلك الشركات وكانت حصة الدول النامية  % 13الشركة تمثل ما نسبته 
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في أمريكا اللاتينية والبحر  % 28و، منها في جنوب وشرق أسيا % 65تركزت حوالي
 في إفريقيا.  % 2و، غرب أسيا % 5، واريبيالك

شركة متعددة الجنسيات غير مالية في العالم من  100كبر أمن  %90ويتخذ نحو 
حيث الأصول الأجنبية وهي الثالوث المهيمن على الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة 

في مجال يعمل أكثر من نصف هذه الشركات و  ،الاتحاد الأوروبيو  اليابانو  الأمريكية
 توزيعه. و  استكشاف النفطو  السياراتو  الإلكترونياتو  المعدات الكهربائية

أن شركات أصبحت مقراتها في  م1999وبالنسبة للدول النامية يلاحظ لأول مرة عام 
كبر مائة شركة في العالم متعددة أالمكسيك على التوالي من بين و  فنزويلاو  هونغ كونك

شركة متعددة الجنسية في  50كبر أصول الأجنبية وبمقارنة قاسة بالأالجنسية في العالم م
شركة متعددة الجنسية في الدول النامية  50كبر أكبر مائة شركة من بين أنامية مع الدول ال

 .كبر مائة شركة في العالمأشركة من بين  لأصغرمماثل في الحجم 
 وهما: أيضاوتتميز الشركات المتعددة الجنسيات بخاصيتين هامتين 

 خاصية الوحدة أو الطابع الموحد للشركة متعددة الجنسيات. -
 لتعددي للشركة متعددة الجنسيات.اخاصية التعدد أي الطابع  -

، تعتبر الوحدة السمة الأساسية التي تتميز بها الشركة متعددة الجنسيات خاصية الوحدة:
 .(1)المادية والفنيةو  د الإنسانيةالموار و  الاستراتيجيةو  وحدة في التصرفو  فهناك وحدة اتخاذ القرار

وتتجسد وحدة الشركة متعددة الجنسية في وجود مركز رئيسي واحد ترسم فيه 
التي هي عبارة عن مجموعة من القرارات الصادرة من المركز و  ،العامة للشركة الاستراتيجية

ط وسلوك الوحدات الفرع في الخارج تحد فيه النشاإلى  الرئيسي أي الشركة الأم والموجهة
الفرع والشركات الوليدة الموجودة في الدول الأخرى أي خارج الدولة التي يوجد فيها المركز 

 يمكن التعبير عن هذه العلاقة في القانون من خلال فكرة السيطرةو  (الشركة الأم)الرئيسي 
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رات تحدد حدهما يصدر القراأ القانونية التي توجد بين الطرفينو  هي العلاقات الفعليةو  الرقابةو 
يهتم رجال القانون بالتناقض بين الطابع الموحد للشركة و  خرنشاط الطرف الآو  سلوك

 المتعددة الجنسيات من الناحية الاقتصادية وطابعها التعددي من الناحية القانونية.
إن الطابع التعدد للشركات المتعددة الجنسيات وتلك الخاصية الثانية فهي  خاصية التعدد:

يتم تشكيلها وفق و  د أو مجموعة من الشركات تتمتع بالشخصية القانونية المستقلةمكونة من عد
، لقوانين وطنية متعددة لوجودها في دول مختلفة مما يثير إشكاليات في القانون الدولي الخاص

أنظمة قانونية مختلفة إلى  الذي تسير قواعده على العلاقات القائمة بين الشركات المنتمية
ما أن يطبق قانون دولة إمرين الأأحد  ويمكن حل هذه المشكلات عن طريق، ولمتواجدة في د

 جد على إقليمها.و الشركة الأم بهذه الصفة أو تطبق كل شركة فرع قانون الدولة التي ت
ن يكون أب أن يتسم بالجدية والوضوح ويجب ن مفهوم التواجد ليس بالأمر السهل فيجإ

يمكننا و  ،ل التوزيعائليس وسو  وأن تمتلك وسائل الإنتاج لهذه الشركة شخصية قانونية مستقلة
ن الشركة تتواجد فعليا على إقليم دولة معينة عندما تنشا على هذا الإقليم فروع أالتأكيد على 

 الشركة الأم. أيمتميزة تدار تحت سيطرة المركز الرئيسي 
خاصية المميزة لها ن الشركات المتعددة الجنسيات من خلق القانون الوطني والدولي والإ

الاحتفاظ بالوحدة في إطار تعددي مرن لا يمكن الإبقاء عليه إلا بواسطة التعاون الدولي المتبادل بين 
يرى أن خصائص الشركة متعددة الجنسيات آخر وهناك رأي ، كل من القانون الوطني والقانون الدولي

 . (1)وتوجيه الاستثمار نحو الدول الناميةتتمثل في الانتشار والضخامة والقدرة على نقل التكنولوجيا 
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 المبحث الثاني 

 الأجنبيةن الشركات ــــأساليب تكوي
يشهد عالمنا اليوم ظاهرة تمركز القوى الاقتصادية بصورة لم نلمسها من قبل وتعود 
أسباب هذه الظاهرة لظروف الحياة الاقتصادية الحديثة والمشاكل والصعوبات التي تقف في 

وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة بقسط وافر في ، وعات الصغيرة وتعوق تقدمهاطريق المشر 
 المنشآتنشوء هذه الظاهرة إذ ترتب على التقدم والتطور التكنولوجي السريع زيادة شعور 

، مالها إذا ظلت منفردة تتصارع فيما بينهاآوالمشروعات الصغيرة بعجزها عن تحقيق 
لفها وتجمعها خشية أن تبتلعها آالمشروعات هو توأضحى السبيل الوحيد أمام هذه 

 المشروعات الضخمة التي أصبحت تسيطر على قطاعات عريضة من الأنشطة الصناعية
من تعاونها وتكتلها في تجمعات  أالتعاون في مختلف فروع الإنتاج ونشإلى  التجارية فسعتو 

دار  ية ممتازة مكنتها من اقتصادية هائلة تمتلك رؤوس أموال ضخمة وتضم خبرات فنية وا 
 .(1)ظة التطورات الاقتصادية المستمرةتحسين إنتاجها وملاح

، تعتبر الشركة الوليدة الركيزة الأساسية في البنيان القانوني للشركات المتعددة الجنسيات
 .(2)وهي تظهر للوجود من خلال مجموعة من الأساليب القانونية الرئيسية 

الاندماج الدولي للشركات إلى  بحث التطرقوسنحاول من خلال مطالب هذا الم
 كيفية تكوين الشركات الأجنبية )المطلب الثاني(.إلى  ثم، الأجنبية )المطلب الأول(
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 المطلب الأول
 الاندماج الدولي للشركات الأجنبية

قانوني له معنى متميز يدل على قيام شركة بضم شركة أو  مصطلحاندماج الشركات 
ذن له إفالاندماج ، أو مزج شريكتين أو أكثر وتكوين شركة جديدةعدة شركات أخرى إليها 

الأخرى إلى  على الانضمام حداهماإصورتان فإما أن تقع بين شريكتين قائمتين إذا وافقت 
عم أما أن يقع بطريق ا  و  ،ويترتب عليه فناء الشركة المندمجة وزيادة رأسمال الشركة الدامجة

إلى  على الانضمام أحداهماكتين قائمتين إذا وافقت لا يقتصر على مجرد ضم إحدى الشري
 لكن يترتب عليه فناء الشريكتين منو  الأخرىو  الأخرى ويترتب عليه فناء الشركة المندمجة

 .(1)قيام شركة جديدة على انقضائهاأجل 

 الفرع الأول
 طريقة الابتلاع أو الضم 

أي فناء شركة وطنية في ، تعني هذه الطريقة فناء شركة أو أكثر في شركة قائمة فعلا
فتكون الشركة الوليدة هي الدامجة والشركة ، شركة وطنية وليدة أو تابعة للشركة الأم الأجنبية

إلى  فيتم نقل أموال وموجودات وأصول وديون الشركة المندمجة، الوطنية هي المندمجة
 الشركة الدامجة.

نسبيا وهي  الأضعفكذلك شكل ابتلاع وامتلاك الشركات والمصاريف  تأخذوهي 
من  الأخيروقد شهد القطاع المصرفي في العقد ، والإنتاج يالرأسمالتعبير عملي للتمركز 

، (2)دوغلاس" -ماكدونال"القرن الماضي سلسلة كاملة من حالات الابتلاع ابرزها " بوينغ" 
 عملية ابتلاع تمت 2500كثر من أهناك و  ريتيا" في صناعة الطائراتوكذلك " مارنين م

مليار دولار  411قدرت قيمتها بـ  م 1999من عام  عبر الحدود خلال النصف الأول
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سها أوعلى ر ، الغربية أوروبالمانية رائدة في هذا المجال في أشركات و  وكانت مصارف
"كرايزلر" وهي شركة صناعية متشعبة في صناعة –"دايملر" الأمريكي  الألمانيالعملاق 

الشركة الكندية "الكان" والفرنسية  أعلنت م 1999ي شهر آب السيارات والطيران والفضاء ف
في العالم من  للألمنيومكبر مجموعة أ إنشاء"بتشيناي" والسويسرية "الوسويس" عن رغبتها في 

نها تخطي شركة "الكوا الأمريكية" في شهر نفسه ردت بتقديم عرض لشراء شركة "رينولدز" أش
كذلك ابتلعت شركة "فولكس فاكن" و  ولىالمرتبة الأعادت لتحتل و  الأمريكية فتم لها ذلك

كبر منتج أالتي هي  "روفر"واشترت "ب أم دبليو" شركة ، سيارات سكوداو  "أوديشركة "
اشترت شركة "رولزرويس" و  على شركة "مازدا" اليابانية" فورد"استولت ، للسيارات في بريطانيا
 (1)البريطانية "فيكرز".

مة عمليات اندماج الشركات عبر الحدود في دول منطقة ارتفعت بشكل حاد قي أيضا
ذلك و  م 1999مليار دولار في عام  22إلى  م 1996مليارات دولار عام  3سيا من آشرق 
 م . 2000مليار دولار عام  18إلى  ن تتراجع قليلاأقبل 

في القطاع المصرفي نجد هناك حالات ابتلاع ودمج شديدة مثل دمج مصارف  وأيضا 
مصرف "فوجي و  ابتش كانغيو بنك"-مصرف "داي"و  ة "انداستراييل بنك اوف جابان"ياباني
 مليار دولار. 142س مال قدره أتشكيل مجموعة مصرفية ضخمة بر و  بنك"

مضاعفة الأرباح وتعزيز القدرة و  الإنتاجإلى خفض تكلفة  ن هذه الظاهرة تؤديإ
تفاقم إلى  ر فرص العمل وتؤديتدمخر الآالتنافسية للشركات العملاقة ولكنها بالجانب 

 .(2)اللامساواة الاجتماعية وتضعف السيادة الوطنية للدولة 
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 الفرع الثاني
 طريقة الاندماج 

اندماج الشركات اصطلاح قانوني له معنى متميز يدل على قيام شركة بضم شركة أو 
له  اذإاج فالاندم، ليها أو مزج شريكتين أو اكثر وتكوين شركة جديدةإ أخرىعدة شركات 

 الأخرىإلى  على الانضمام إحداهمامتين اذا وافقت ئن يقع بين شريكتين قاأما إصورتان ف
ما، ويترتب عليها فناء الشركة المندمجة وزيادة راس مال الشركة الدامجة ن يقع بطريق أ وا 

ولكن يترتب عليه فناء الشركتين  للأخرىعم لا يقتصر على مجرد ضم احدى الشريكتين أ
حيث تفني الشركات وتنشا شركة جديدة تنتقل ، (1)قيام شركة جديدة على انقاضهمال أج من

إليها ذمم الشركات تظل الثانية والاندماج المقصود في حياة الشركات المتعددة الجنسيات هو 
الاندماج الدولي أي ذلك الذي يتم بين شركتين مختلفتين الجنسية ويمكن أن يقع الاندماج 

ات الوليدة الداخلة في مجموعة متعددة القوميات والتي تعمل في بلد ما بين إحدى الشرك
جنسية وبين إحدى الشركات الوطنية في نفس هذا البلد والواقع أن الاندماج نفس الوتتمتع ب

الأدوات القانونية التي تستخدمها هذه الشركات للقضاء على منافسيها في أحد  الداخلي هو
سيطرتها على السوق الداخلي في هذه الدول وبهذا فان الاندماج الأحكام  وأالدول المضيفة 

يواجه الاندماج الدولي العديد من الصعوبات ، الدولي أداة لتكوين شركة متعددة الجنسيات
التي تفوق إتمامه منها عدم وجود قواعد موحدة تحكم عمليات الاندماج وصعوبة تحديد 

دامجة وتلك التي تخضع لقانون الدولة الشركة المسائل التي تخضع لقانون دولة الشركة ال
 . (2)المندمجة فالاندماج الدولي لا يتم إلا إذا كان مبدأ الاندماج مقبولا في كلا القانونين

الشركة الدامجة إلى  إذن فالاندماج بالمعنى السليم يحقق انتقال ذمة الشركة المندمجة
اد ما عليها من ديون وهذا ما تقرره تصفية الشركة المندمجة مقدما وسدإلى  دون الحاجة
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 العديد من التشريعات المعاصرة مثل ألمانيا النمسا فنزويلا....الخ.
ولقد تمت بالفعل في غضون هذه الحقبة عدة عمليات "اندماج" هامة بين الشركات أو 
مجموعة شركات تابعة لدول أوروبية مختلفة منها مشروع دمج بنك ماسيونال دي باري" 

 .(1)مليار يورو 957قدره  برأسمال"باريبا" و وسوسيتيه جنرال" الفرنسي
أن إلى  ذلك أن الاندماج الدولي تعترضه صعوبة سياسية ترجع أولا وأخيراإلى  أضف 

العملية الاندماج الدولي بالرغم من طابعها الدولي إنما تفرغ في نهاية الأمر في شكل شركة 
أن يحظى هذا العائق فقد وضعت أجل  وطنية تخضع لقانون وطني معين لذلك ومن

مجموعة دول السوق الأوروبية المشتركة مشروعا بتكوين شركة ذات طابع دولي هي الشركة 
الأوروبية تكون بمثابة قالب قانوني تفرغ فيه عمليات الاندماج الدولي التي تتم داخل إطار 

 .(2)متعددة الجنسياتالسوق وتكون الشركة الأوربية أداة هامة لتكوين شركات أوروبية 
ب عدم وجود بن عملية الاندماج الدولي تصادفها العديد من العقبات خاصة بسألا إ

وكذلك اختلاف وتباين التشريعات الوطنية فيما ، قواعد قانونية موحدة تحكمه وتنظم عملياته
 .(3) وأحكامهيتعلق بشروطه 

نها أذ إ، الصعيد العمليرغم ذلك فان عمليات الاندماج الدولي نادرة للغاية على 
بل وتكاد تجعلها شبه مستحيلة  إتمامهاتصطدم بالعديد من الصعوبات القانونية التي تعيق 

حتى في ، عدم وجود قواعد موحدة تحكم عمليات الاندماج الدوليإلى  وترجع هذه الصعوبات
 الأحكامتعدد  إلى وهذا مرجعه المشتركة الأوروبيةالسوق  الإقليميةاطار التجمعات الدولية 

وعدم وجود قواعد دولية تحكم ، من جهةآخر المنظمة للاندماج وتضاربها بين تشريع و 
 . (4)عمليات الاندماج من جهة أخرى
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 المطلب الثاني
 الشركات الأجنبية على المستوى العالمي إنشاء 

ق عليه ذ اطلإتمثل الشركات المتعددة الجنسيات مرحلة جديدة من مراحل التركز الرأسمالي 
اصبح العملية الإنتاجية للشركات المتعددة الجنسيات  الإنتاجفبتدويل ظاهرة ، الإنتاجتسمية عالمية 
فالمؤسسات التي تقوم بتدويل ظاهرة ، نما على مستوى عالميا  و  القومي مستوىاللا تتم على 

ذن إ، (1)عالمهي الشركات الوليدة أو التابعة التي تكون منتشرة في دول مختلفة من ال الإنتاج
التركيب العضوي للشركات المتعددة الجنسيات هو عبارة عن شركة ام تعد المركز الأصلي 
للشركة متعددة الجنسيات ككل وشركات وليدة أو تابعة موزعة في دول عدة وتتمتع بالاستقلال 

 .(2)م عليهام مع خضوعها للسيطرة مركزية واحدة تمارسها الشركة الأالقانوني عن شركة الأ
في البنيان القانوني للشركات المتعددة  الأساسيةتعتبر الشركات الوليدة الركيزة 

، (3)القانونية الرئيسية  الأساليبوهي تظهر للوجود من خلال مجموعة من ، الجنسيات
وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى كيفية تأسيس شركة وليدة جديدة )الفرع الأول( 

 كات قائمة على المستوى الدولي )الفرع الثاني(.ثم إلى سيطرة على شر 

 الفرع الأول
 تأسيس شركة وليدة جديدة 

شركات وليدة هو الأسلوب العادي الذي تتبعه الشركات المتعددة الجنسيات  نشاءإيعد  
نه يعد الأسلوب الوحيد الذي تسلكه أبل ، رجاء مختلفة من العالمأفي مد نشاطها في 
 .(4)يات عندما تقوم بالاستثمار في الدول الناميةالشركات متعددة الجنس
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وما دامت هذه الشركة ستؤسس على إقليم دولة أجنبية فان عملية توطنها وتأسيسها  
ن الشركة الوليدة في الأصل هي أما يعني ، تخضع للنظام القانوني الداخلي لهذه الدولة

 شركة وطنية.
بتوافر  إلاشركة وليدة في دولة معينة  يستأسلا يمكنها ان تتخذ قرار  الأملكن الشركة 

 شرطين هما:
 الأمقانون الدولة  أيقانونها الوطني  لأحكام وفقا الأمان يكون للشركة : الأولالشرط 

 .أخرىالحق في تملك شركة 
بتملك اسهم الشركات  الأمان تسمح تشريعات الدول المضيفة للشركة  الشرط الثاني:

 ها.تسمح بالسيطرة عليو  الوليدة
 الشكلين التاليين:أحد  وان الشركة الوليدة الجديدة تتخذ في الدول المضيفة

ذا كان الشركاء وطنيين إان تكون شركة وطنية عادية في حال ما  :الأولالشكل 
التي يحددها قانون  الإجرائيةفيقومون باتباع المراحل ، من القطاع الخاص والأجانب

بدءا بإعداد عقد الشركة ونظامها ، في الدول المضيفةالاستثمار الأجنبي وقانون الشركات 
موضوع نشاطها ومدة ، شكلها القانوني، ن يتضمن: اسم الشركةأالذي يجب  الأساسي
جنسياتهم ، المؤسسين أسماء، الوطنية والأجنبية الأطرافنسبة مشاركة ، رأسمالها، حياتها

 .(1)ومنهم وحقوقهم والتزاماتهم وغير ذلك من البيانات
المختصة التي تتولى دراستها وبحث مدى  الإداريةالجهة  أمامم تقدم هذه الوثائق ث

القوانين النافذة  لأحكامانسجامها مع الساسة العامة للدولة وخطتها الاقتصادية ومدى مراعاتها 
 الأخيرن هذا أو ، الشركة أو قرار الرفض تأسيسقرار الموافقة على  إمالتصدر بعد ذلك ، فيها

 .(2)الجهة المختصة أمامهو وارد في الكثير من التشريعات يكون قابلا للتظلم حسب ما 
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وذلك في الحالة التي تكون ، ن تكون شركة وطنية ذات نظام خاصأالشكل الثاني: 
ن أوالغالب ، فيها الدولة أو احدى الهيئات القطاع العام هي الطرف الوطني في الشركة

، مسبق بين الطرف الأجنبي والحكومة الوطنية يصدر هذا النظام الخاص نتيجة اتفاق
وهي ، والتزاما به تصدر الحكومة تشريعا خاص يؤسس الشركة ويرسم نظامها القانوني

قانون الشركات وقانون الاستثمار  لأحكامتخضع فيما لم يرد به نص في التشريع الخاص 
 .(1)في الدول المضيفة

سمال الوطني في شركاتها أبمشاركة ر  وهناك من الشركات متعددة الجنسيات ما يقبل
 الأمللشركة  الأخيرةتبعية  أي، ورقابة الشركات الوليدة إدارةالوليدة بشرط سيطرتها على 

 الصيغة العقدية.، الصيغة التنظيمية صيغتين: وتأخذ
طبيعة الترابط بين الشركة الوليدة  أساسهذه الصيغة على  وتنشأ الصيغة التنظيمية :

شكل العلاقات التنظيمية التي تكون كامنة في النظام  يأخذوهذا الترابط ، الأموالشركة 
ن العلاقات التنظيمية هي التي تخلق علاقة التبعية بين الشركة أما يعني ، القانوني للشركة

 .(2)وشركاتها الوليدة الأم
 الأميكون مصدر التبعية في هذه الحالة العقد المبرم بين الشركة  الصيغة العقدية:

هذه  ئن الاتفاقات التي تنشأو ، للأولىتكون الثانية تابعة  أساسهوشركاتها الوليدة والذي على 
الاتفاق على نقل التكنولوجيا الاتفاق على تقديم المعرفة  التبعية كثيرة ومتعددة نذكر منها:

 واتفاق الضم.، الفنية
كن جمعهما في شركة فيم، ن الصيغة التنظيمية والعقدية غير متعارضتينأوفي الحقيقة 

باتفاق يكون  الأملذلك قد تكون شركة وليدة وفي نفس الوقت ترتبط بالشركة ، وليدة واحدة
الشركة الوليدة تتبع الشركة إلى  إضافة أي، موضوعه تقديم المعونة الفنية أو نقل التكنولوجيا
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 أيضاها عتتب فإنها ،مثلا أسهمهاغالبية  الأخيرةتمتلك هذه  ماك ،وفقا للصيغة النظامية الأم
 .(1)وفق الصيغة العقدية

 الأمكما قد توجد الصيغة العقدية منفصلة عن الصيغة النظامية كما لو كانت الشركة 
الشيء الذي لا يمكنها من السيطرة عليها ، رأسمالهاتمتلك في الشركة الوليدة جزءا فقط من 

 .(2) الأمية الشركة الوليدة للشركة الملكية اتفاقا يؤكد ويضمن تبعإلى  بالقدر الكافي فتضيف
فهناك من الشركات ما يترك لها قدرا من الحرية في ، ن علاقة التبعية ليست واحدةأو 
طار الاستراتيجية العامة للشركة إتحقيق الربح في إلى  تسعى إنتاجيةمهامها كوحدة  أداء
لاختلاف ظروف كل ن حجم الحرية الذي يترك للشركات الوليدة يضيق ويتسع تبعا أو ، ككل

والبيئة التي تعمل فيها وخبرة  وأهميتها أقدميتهامن حيث  –شركة وليدة  - إنتاجيةوحدة 
وغير ذلك من الظروف التي تبرر منح وحدة  الأصليالقائمين عليها وبعدها عن المركز 

 .(3)كبر من غيرهاأمعينة سلطات 
سهما أتملك الشركة الوليدة  عدم جواز الأممن مظاهر تبعية الشركة الوليدة للشركة و 

تملك قدرة السيطرة  الأموالحكمة من هذا المنع هي حتى تبقى الشركة ، الأمفي الشركة 
الشركات الوليدة  أسماءملزمة ببيان  الأموبالمقابل فان الشركة ، والرقابة على شركاتها الوليدة

فضلا  رأسمالهافي  الأمكة الدول التي توجد فيها ومقدار المساهمة الشر  وأسماءالتابعة لها 
 .(4)الميزانيات والحسابات السنوية لشركاتها الوليدة بإعداد الأمعن قيام الشركة 
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 الفرع الثاني
 السيطرة على شركات قائمة على المستوى الدولي 

لها الاستلاء على ملكية شركات  الأنسبقد تجد الشركات المتعددة الجنسيات من 
الوحيد الذي تستخدمه  الأمثل الأسلوبشركات وليدة ليس  فإنشاء قائمة بالفعل في الدول عدة

فلجوء الشركات ، العالمية الإنتاجية استراتيجيتهاالشركات المتعددة الجنسيات في تحقيق 
عدة منها  أسبابالاستلاء على شركات قائمة يكون ضرورة تستدعيه إلى  المتعددة الجنسيات

والسلع الوسيطة الضرورية للقيام بالعمليات  ةالأوليرغبتها في الحصول على المواد 
سي أحيويا ولازما يستدعيه التكامل الر  أمراومن ثم تعد السيطرة على تلك الشركات ، الإنتاجية

ن هذه الطريقة تمكن المشروع من الحصول على شركة أو  ،(1)الذي تقوم به هذه الشركات
قتها التجارية والمصرفية وعلاماتها وعملاتها وعمالها وعلا، قائمة لها مصانعها ومكانتها

تمكينها من دخول إلى  إضافة، التأسيسمما يوفر عليها الوقت والجهد ونفقات ، التجارية
ي العام في تلك الدولة خاصة أالمضيفة في صمت يجنبه مناهضة الر السوق المحلية للدولة 

الخصوص في في ظل تواجد جمهور شديد الحساسية ضد الشركات المتعددة القوميات ب
 الأوربيةفمثلا انتهجت الشركات الأمريكية هذا الأسلوب عند دخولها للسوق ، الدول النامية

الأوروبية التي استولت عليها الشركات  المنشآتالحرب العالمية الثانية فبلغ عدد  أعقابفي 
 .(2)ةألاف منشآسنوات ابتداء من مطلع الستينات نحو ثلاثة  10الأمريكية بالشراء خلال 

السيطرة على الشركات القائمة في إلى  أن الشركات المتعددة الجنسيات عندما تلجا  و 
 حدى الطريقين:إلا إن تسلك أالدولة المضيفة لا تستطيع 

ليها دون موافقة إحيث تنتقل السيطرة  (السيطرة)الاستلاء عنوة إلى  أن تلجأ فأما
نحو الذي تتم به الانقلابات ويحصل ذلك على ال، المساهمين المسيطرين على الشركة
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السيطرة )ويطلق على هذه الطريقة في الفقه الفرنسي ، السياسية للسيطرة على مقاليد الحكم
 .(بطريق الانقلاب

الاتفاق مع مجموعة من المساهمين  خلال الطريق السلمي منإلى  أن تلجأما ا  و 
 . (1)لفرنسي )حوالة السيطرة(وهوما يطلق عليه في الفقه ا، ليهاإالمسيطرين على نقل السيطرة 

ريد تطبيقه في البلدان أذا ما إن له عيوبا وخاصة إومثل ما لهذا الأسلوب من مزايا ف
ت المراد شراءها على آوجود مثل تلك المنشإلى  رن تلك البلدان تفتقأمنها  لأسبابالنامية 
تسم بالمرونة والاتساع ي ن البنيان الإنتاجي للدول النامية لاأوهذا يجد أساسه في ، أراضيها

ن تشتريها أيمكن للشركات المتعددة الجنسية  ت صغيرة ومتوسطةآالمتمثل بوجود منش
وتعتبرها كوحدة تابعة لها في تلك الدولة ناهيك عما يحمله الشعور الوطني من كراهية 

 نية.خاصة اذا ما تمثل بالغزو الاقتصادي لمنشاتها الوط، للنشاط الشركات المتعددة الجنسية
عقاب الحرب العالمية أنه بعد إف، وعلى الرغم من المحاذير التي يثيرها هذا الأسلوب

 .(2)الثانية قد اتبعته الشركات المتعددة الجنسية الأمريكية في أوروبا
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 المبحث الثالث

 ستراتيجية الشركات الأجنبيةا
يجية تتبناها هذه ستراتاتعتمد الشركات متعددة الجنسيات على جملة أمور وقرارات 

غلبها في دعم وجودها في بعض الأسواق وتقيم أوتلتزم بها لفترة طويلة وتتمثل  الشركات
خدمات جديدة والعمل على توسيع نطاق السوق والدخول في أسواق خارجية واقتناء شركات 
عادة تمركز النشاطات واعتماد تنظيم جديد وانتشار على نطاق واسع. فضلا عن  جديدة وا 

غبة الجامعة في تحقيق الأرباح التي تكاد تكون الهدف الأساسي لها وهي الأهداف المالية الر 
ن استراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات هي إتي تختلف تبعا للبلدان المضيفة فال

المتعددة  للأطرافدون اعتبار للمصالح الجزئية ، استراتيجية كلية تتحدد على نطاق عالمي
مثل الدول المضيفة والمساهمين المحليين في  الاستراتيجيةمسها هذه والمختلفة التي ت
ما الشركات الوليدة نفسها فليست في أ، والدائنين المحليين لهذه الشركات، الشركات الوليدة

تتحكم فيها سلطة مركزية موحدة وتوجهها ، لتحقي الاستراتيجية الكلية أدوات إلا الأمرحقيقة 
 استراتيجيةإلى  اول من خلال مطالب هذا المبحث التطرقسنح، (1)لخدمة غرض واحد

إلى  ثم سنتطرق، (الأولالشركات المتعددة الجنسيات ومصالح لدول المضيفة )المطلب 
 .) المطلب الثاني(الشركات المتعددة الجنسيات ومصالح دائني الشركات استراتيجية

 المطلب الأول
 المضيفة الشركات الأجنبية ومصالح الدول استراتيجية 

نها تعمل تحت سيطرة مركزية موحدة أ إن أهم ما يميز الشركات المتعددة الجنسيات هو
دون ، الأمالشركة  أرباحزيادة إلى  الأمرعالمية كلية تهدف في نهاية  استراتيجيةوفي إطار 

                                                           

 .90زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص  –1 



 الأجنبية ماهية الشركات   الفصـــــل الأول
 

40 
 

 . (1)اعتبار لمصالح جزئية للشركات الوليدة المنتشرة على صعيد عالمي
نسيات عدة استراتيجيات تتبعها وذلك حسب نوع النشاط الذي للشركات المتعددة الج

تمارسه حسب البلدان الذي تتواجد فيها وكذلك حسب حجمها وقوتها الاقتصادية وبالمنافسة 
الشديدة تفرض على الشركات الانفتاح نحو المحيط الخارجي بالإنتاج والتسويق عبر أنحاء 

 . (2)تراب أكثر من الزبائن والمستهلكينوالاق، العالم لسلع وخدمات متعددة ومتنوعة
إلى  ويرجع سبب ذلك، خرويختلف تواجد هذه الشركات بمختلف خصائصها من بلد لآ

مجموعة الشروط والضمانات التي توفرها لها الدول المستقبلة التي تبذل اليوم مجهودات 
في المقابل تفرض  غير انه، جبارة لإرضاء هذه الكيانات وحفزها على الاستثمار في أقاليمها

شروط على هذه الاستثمارات حماية لاقتصادياتها التي قد تنهار جراء أي ممارسة قد ترتكبها 
 الأصلية للشركة.

وهو حال ، وتعتمد الدول المضيفة على عدة عوامل لقبول هذه الشركات أو رفضها
حراها بعناية الشركات أيضا بحيث يتطلب تواجدها واستثمارها توفر مجموعة من العوامل تت

ومن أكثر هذه العوامل خر الأمر الذي يفسر سبب اختلاف درجة تواجدها من بلد لآ، فائقة
 تأثيرا على قبول استضافة هذه الشركات نذكر:

 الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الاقتصادي. -
ترك في هدف ن كانت تشأو ، اختلاف الأهداف التي تسعى كل دولة مضيفة لتحقيقها -

 تحقيق الربح.
 اختلاف خصائص الشركات المتعددة الجنسيات وتخصصاتها. -
مدى توفر متطلبات هذه الشركات فيما يخص الضمانات والامتيازات والحماية  -

 .(3)المكرسة لها
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ومن هنا يتضح جليا ان العلاقة بين هذه الشركات والدولة المستقبلة هي علاقة تبادل 
 .(1)ف لمحاولة الحصول على اكبر قدر ممكن من الفائدة جراء هذه العلاقةمصالح تدفع كل طر 

سهم أة المضيفة أن تمتلك الشركة الأم يكون من الممكن وفقا لأحكام قانون الدول
وعات لا يتم في حرية كاملة الشركة الوليدة بنسبة تسمح بالسيطرة عليها وتكوين هذه المجم

يرتبط بقضية  هامة تحد من هذه الحرية والقيد الأولدني قيود بل أن هناك قيودا أودون 
تمويل نشاط الشركات الوليدة التابعة للشركات المتعددة القوميات على رؤوس الأموال لتمويل 

السوق العالمي إلى  عدة طرق مثل اللجوءإلى  م اللجوءلأاأنشطتها المتلفة تستطيع الشركة 
كة الوليدة باعتبارها شركة وطنية في دولة الداخلي في بلدها أو الاقتراض حيث أن الشر 

وبما أن مصالح الدول المضيفة تتعارض تماما مع مصالح مع مصالح الشركة ، المضيفة
الوليدة مع التنظيمات القانونية التي تنظمها الدول المضيفة لاستثمارها رؤوس الأموال 

المالية  الاستراتيجيةنب يبدو جليا هذا التعارض بما يتعلق بالجا، الأجنبية داخل أراضيها
للشركات المتعددة الجنسيات ونعني به سياسة نقل الأرباح بين الشركات الوليدة المختلفة عن 

الشركات  أوتلج، الوسيطة التي تتبادلها هذه الشركات أسعارطريق التحكم والتلاعب في 
ريبية للمشروع الض الأعباءمن  التنصل، المتعددة الجنسيات لهذا الأسلوب لأسباب التالية

متعدد الجنسيات وهو ما يعني ببساطة شديدة التهرب من الضرائب التي تفرضها الدول 
إلى  الوصولأجل  وبالطبع من، أراضيهاالمضيفة على نشاط الشركات الوليدة العاملة في 

المشروع وتستخدم الشركات المتعددة الجنسيات  أرباحهدفها الاستراتيجي النهائي وهو زيادة 
ولكن هذه ، الحد مما تدفعه من ضرائب للدول المضيفةأجل  فنية متنوعة من واتوأد

استغلال الاختلافات الضريبية القائمة بين الدول  أساستقوم كلها على  والأدوات الأساليب
 .(2)المضيفة
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الضرائب المفروضة  أسعارذ تختلف هذه النظم فيما بينها اختلافا واسعا من حيث إ
يرادات على دخول الشركات الضريبية التي تمنحها  الإعفاءاتومن حيث ، القيم المنقولة وا 

 إعفاءاتوهناك من الدول مثلا ما يمنح لمثل هذه الشركات ، أراضيهاللشركات العاملة على 
وهي الدول التي يطلق ، ليهاإ الأجنبية الأموالاجتذاب رؤوس أجل  ضريبية شاملة وذلك من

ن الشركات المتعددة الجنسيات إ .ودول الخليج، ثل العراقم، عليها اسم الجنات الضريبية
المالية والنقدية المتعددة على المستوى العالمي  الأنظمةتعمد على استغلال التناقضات بين 

ويحكم هذه ، الكلية دون ما اعتبار لمصالح الدول المضيفة استراتيجيتهافرض أجل  من
 ذا المجال عاملان:للشركات متعددة الجنسيات في ه الاستراتيجية
بل والعمل على ، تجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف للعملات المختلفة الأول:

 استغلال هذه التقلبات لصالحها قدر الإمكان.
البحث إن ارخص المصادر المالية لتمويل نشاط شركاتها الوليدة المتناثرة في  الثاني:

 .(1)مختلف أنحاء العالم

 المطلب الثاني
 ي الشركات الأجنبية ومصالح العاملين فيها.مصالح دائن 

ن الشركات متعددة الجنسيات تشكل وحدة اقتصادية قائمة بذاتها تخضع لسيطرة إ
ن هذه الوحدة المتكاملة إإنتاجية عالمية موحدة ومع ذلك ف استراتيجيةتحقيق أجل  من، موحدة

مجموعة من الشركات  لاإطار القانون الوضعي الذي لا يرى فيها إخارج  الآن ىتبقى حت
والتي تخضع كل منها لنظام قانوني مستقل وتتمتع بجنسية مستقلة ومن ، المستقلة المنفصلة

توفير الحماية اللازمة لدائني والعاملين في  إمكانيةالصعوبات التي تحول دون  تأتيهنا 
 المطلب والتي سنحاول التطرق من خلال فرعي هذا، أيضاالشركات الوليدة وللدول المضيفة 
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مصالح العاملين إلى  ثم سنتطرق، (الأولمصالح دائني الشركات الأجنبية)الفرع إلى 
 فيها)الفرع الثاني(. 

 الأولالفرع 
 مصالح دائني الشركات الأجنبية

تحقيق  أساسالعالمية الكلية للشركة المتعددة الجنسيات القائمة على  الاستراتيجيةإن  
كما تهدد ، ار للمصالح الجزئية للشركات الوليدة التابعةدون ما اعتب الأممصلحة الشركة 

هذه بمصالح دائني أن تمس نها أن من شإيين في الشركات الوليدة فمصالح المساهمين المحل
التداخل أو الاحتياط بين الذمم إلى  عرض لها الدائنونيالشركات وترجع المخاطر التي 

رتب على ذلك من إمكانية انتقال الأصول المالية المالية للشركات الوليدة والشركة الأم بما يت
من شركة لأخرى أي وفق لما تقتضيه مصلحة الشركة الأم كل هذا في الوقت التي يقتصر 

 الشركات الوليدة في مجموعة الشركات من المخاطر التي تهدد مصالحهم  دائنيفيه ضمان 
ة المنفصلة عن ذمة الشركة لها ذمتها المالي، ن للشركة الوليدة شخصية معنوية مستقلةإ
 .(1)عن ديون وليداتها الأمالمسيطرة وذلك يعني عدم مسؤولية الشركة  الأم

من مساس باستقلال الشركات  الأمرليه السيطرة في واقع إوعلى الرغم مما تؤدي 
 ينظر، والمالية فمازال القانون الوضعي في معظم دول العالم الإداريةالوليدة من الناحيتين 

وذمتها المالية ، لكل منها إرادتها الحرة، هذه الشركات باعتبارها كيانات قانونية مستقلةإلى 
تمارس سيطرتها على الذمم المالية لوليداتها  أن المنفصلة ومن ثمة تستطيع الشركة الأم

ستثنائية عن ديون ان تقابل هذه السلطة أية مسؤولية أدون ، بالطرق والأساليب التي ذكرناها
 مات هذه الشركات الوليدة.والتزا

مجموعة إلى  ولكي يمكن توفير حماية حقيقية لدائني الشركات الوليدة فلابد من النظر
ترتبط السلطة فيها بالمسؤولية بما يترتب على ذلك من ، الشركات باعتبارها وحدة متكاملة
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لذمم المالية وتتداخل فيها ا، مسؤولة عن ديون شركاتها الوليدة الأمضرورة اعتبار الشركة 
بما يترتب على ذلك من ضرورة اعتبار دائني الشركات دائنين للمجموعة ، للشركات الوليدة

على المستوى الداخلي سوف يبقى عديم  إقرارهن مثل هذا الحل حتى بفرض أ إلا، كلها
الفعالية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات على المستوى الدولي وذلك لعدم إمكانية ربط هذا 

 .(1)الكيان القانوني الجديد بنظام قانوني موحد
 ولتطبيق هذه المسؤولية الاستثنائية يجب توافر شرطين أساسين هما: 

أن تمارس الشركة الأم سيطرتها المطلقة على شركتها الوليدة فلا يكفي مجرد  أولها:
م بشكل حد أن تتحكم الشركة الأإلى  السيطرةوجود السيطرة العادية بل ينبغي أن تصل 

 الوليدة.مطلق في شركتها 
فإذا ، فهو أن تكون الشركة الوليدة متوقفة عن دفع ديونها أو على الأقل معسرة ثانيها:

أن يحكم القضاء مباشرة بمسؤولية الشركة الأم عن  هناا متوفر هذان الشرطان فليس مه
ممارستها السيطرة ديون شركة وليدتها في القضاء المقارن وأول هذه الحالات هي التي تؤدي 

 .(2)فيها على اختلاط الذمم المالية للشركة الأم بالذمة المالية للشركة الوليدة
أما الحالة الثانية فالقضاء يقرر مسؤولية الشركة الأم عن ديون وليدتها في حالة  

اختلاط إدارات الشريكتين والعبرة هنا لإدارة الخارجية لا الداخلية فلا يكفي مثل وجود 
أما الحالة الاستثنائية الثالثة فتتعلق ، ات موحدة للشركتين لتمرير مثل هذه المسؤوليةحساب

بتلك الشركات الوليدة التي تتأسس برأس مال متخصص بشكل مبالغ فيه لممارسة بعض 
 النظر لحماية دائني الشركات الوليدة لابد منف اإذ ،الأنشطة التي كانت تزاولها الشركة الأم

لقطاعات ل لشركات باعتبارها وحدة متكاملة ترتبط بالسلطة فيها المسؤوليةمجموعات اإلى 
الشركة  أوتلج ،(3)وليدة العاملة داخل أراضيهاالاقتصادية التي هيمنت عليها الشركات ال
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بين الشركات الوليدة وهذا عن طريق التحكم  الأرباحسياسة نقل إلى  متعددة الجنسيات
وهذه الأسباب  ،يطة والخدمات التي تتبادلها هذه الشركاتوالتلاعب في أسعار السلع الوس

متعددة أهمها الحد من الأعباء الضريبية للمشروع المتعددة الجنسيات وهذا لزيادة أرباح 
استغلال الاختلافات القائمة بين الأنظمة الضريبية في الدول إلى  المشروع ولتحقيق ذلك نلجأ

استغلال إلى  وتعمد أيضا ،رباحها الصافيةالمضيفة للتهرب من الضرائب ولزيادة أ
فرض أجل  التناقضات بين الأنظمة المالية والنقدية المتعددة على المستوى العالمي من

أوله تجنب مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات  ؛عاملان أساسيانهناك  استراتيجيتها
وثانيها البحث على  ،نبقدر الإمكاالمختلفة بل والعمل على استغلال هذه التقلبات لصالحها 

 .رخص المصادر المالية لتمويل نشاط شركاتها الوليدة المتناثرة في مختلف أنحاء العالمأ
الشركات متعددة الجنسيات ومصالح الدول  استراتيجيةر مظاهر التناقض بين وأخط

المضيفة تتمثل في تلك القيود التي تفرضها الشركات الأم على نشاط شركاتها الوليدة في 
ذات على حريتها في تصدير منتجاتها للدول الأخرى لأسباب تتعلق المختلف أنحاء العالم وب

 .(1)السياسية والعسكرية للدولة الأم بالاستراتيجية

 الفرع الثاني
 مصالح العاملين في الشركات الوليدة

ي العالمية للشركات متعددة الجنسيات قد تتعارض مع مصالح العاملين ف الاستراتيجيةإن 
 الاستراتيجيةن تؤدي هذه أويمكن ، الوحدات الإنتاجية التي تقوم بها الشركات الوليدة على إدارتها

قد تقتضي مصلحة الشركة  ،وبمصالح العاملين فيها التضحية بمصالح الشركات الوليدةإلى  الكلية
دة لحساب متعددة الجنسية الأم مثلا إغلاق بعض الأسواق والتصدير أمام إحدى شركاتها الولي

بما يترتب على ذلك بالضرورة ، شركة وليدة أخرى وذلك لأسباب ضريبية أو سياسية أو اقتصادية
 .ت الشركة التي أغلقت أسواق التصدير أمامها وتسريح عمالهاآإغلاق بعض منش

                                                           

 .96زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص  –1 
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في الواقع إن مصدر الخطر الرئيسي الذي يهدد مصالح العاملين في الشركات الوليدة 
نسبة لدائني ومساهمي هذه الشركات يكمن في إخضاع كل القرارات كما هو الحال بال

مما  ،الخاصة بنشاط هذه الشركات لمقتضيات المصلحة الكلية للمشروع متعدد الجنسيات
يؤدي إليه ذلك في كثير من الأحيان التضحية بمصالح بعض الشركات الوليدة وبمصالح 

 .(1)ككللصالح المشروع المتعدد الجنسيات العاملين فيها 
ن يسلك فقهاء قانون العمل الذين عكفوا على دراسة أفضل أولذلك فليس من الغريب 

، السبل لحماية مصالح العاملين في الوحدات الإنتاجية التابعة للشركات متعددة الجنسيات
، ني الشركة الوليدةئنفس السبيل الذي سلكه فقهاء القانون التجاري بالنسبة لمساهمي ودا

محاولة تجاوز الحدود القانونية التي تفصل الشركات الوليدة المختلفة وبينها  ونعني بذلك
ومهما كان قدر الحماية التي يمكن توفيرها للعاملين في الشركات الوليدة ، الشركة الأم

سوف تبقى الشركات المتعددة الجنسيات بتركيبتها ، باستخدام هذا الأسلوب الفني أو ذاك
 ني القائم مصدرا للعديد من المشاكل العمالية وللأسباب التي ذكرناهاالحالية ونظامها القانو 

ت التي آارات المتعلقة بسير العمل في المشروع بعيدا عن المنشر وفي مقدمتها وجود مركز الق
فالشركة الأم هي التي تتولى بالفعل إصدار كافة ، تمارس فيها علاقات العمل اليومية

 ،ونشاط الوحدات الإنتاجية المنتشرة في كافة أنحاء العالم القرارات الهامة التي تمس وجود
ما الشركات الوليدة القائمة على إدارة هذه الوحدات الإنتاجية فلا حول ولا قوة لها في هذا أ

تعقد المنازعات العمالية التي تثور إلى  ويؤدي هذا الوضع في الكثير من الأحيان، الشأن
نقابات العمالية ال نكوجود السلطة الحقيقية التي تمداخل الشركات الوليدة نظرا لعدم 

 .(2)حلول لمثل هذه المنازعاتإلى  الوصولأجل  ض معها منو التفا
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 في الجزائر الأجنبيةطار القانوني للشركات لإالفصل الثاني: ا
على مستوى كل  تسارع الدول النامية اليوم ومنها الجزائر لتقديم أفضل العروضت

هذه  المجلات بما فيها المجال القانوني لاستقبال استثمارات الشركات دون إدراك منها لأهمية
مما  ،خلافا للدول المتقدمة التي أدركت هذه الأهمية، يجابيالأخيرة بوجهها السلبي والإ

ز تشريعاتها الداخلية بمجموعة من النصوص القانونية التي تنظم تواجد جعلها تسعى لتعزي
  .هذه الشركات وتحفظ مصالح اقتصادياتها

قانونه إلى  محاولة إخضاع هذه الكياناتإلى  ويسعى التشريع الوطني في هذه المرحلة 
لكنه في نفس الوقت يقدم مجموعة من الضمانات ، أنواع الرقابة الداخلي كنوع من

  الاستثمارات الأجنبية. لامتيازات المشجعة والمحفزة لجلبوا
في سلسلة من التشريعات  لتطور الاستثمار في الجزائر وهكذا يكمن الإطار القانوني

حيث تضمنت إجراءات تحفيزية لصالح المستثمر  ،أهمها تلك التي تتعلق بترقية الاستثمار
جلب المستثمر إلى  ت الجزائر جاهدةوقد سع، الأجنبي لم تتناولها التشريعات السابقة

الأجنبي للاستثمار فيها بشتى الطرق من خلال تقديم مختلف الضمانات التي تشجع على 
إصدار العديد من الى الجزائر فقد عمدت ، ذلك خصوصا بعد تبنيها لسياسة الاقتصاد الحر
 النصوص القانونية المشجعة للاستثمار الأجنبي. 

، يرة تواصلا في جهود الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار فيهافقد شهدت السنوات الأخ
تهيئة الأوضاع والظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك  من خلال

وتوفير الظروف ، باستحداث الإطار الاقتصادي المناسب كذلك الإطار القانوني الواضح
 فالاضطرابات، ئقا أمام المستثمر الأجنبيالأخير يشكل عا حيث كان هذا ،السياسية المناسبة

الأخيرة أثرت سلبا على الاستثمار المباشر فيها  السياسية التي عرفتها الجزائر في السنوات
شكل دافعا ، لكن بعد استقرار الأوضاع السياسية واستكمال الجزائر لبناء مؤسساتها التشريعية

 بلادنا.إلى  لإقبال المستثمرين الأجانب
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 لأول المبحث ا

 تطــور الاســـتثمارات الأجنبية في الجــزائــر
 بالرجوع، و لم يرد في القانون الجزائري تعريف يخص الشركة الأجنبية بصفة خاصة

نجده عرف الشركة بصفة عامة بحيث يعتبرها عقد بين شخصين  القانون المدنيإلى 
ن هذا التعريف العقد وأ لى عاتق كل مشترك في هذاع اعتباريين أو طبيعيين يرتب التزامات

نوع الشركة التي يتحدث عنها ولا على طبيعة الأشخاص الذين يتعاقدون إلى  لا يشير
وهو ما يدل على استبعاد المشرع الجزائري لفكرة وجود أو تأسيس شركة أجنبية في  ،لتكوينها

نون الوطني القانون الوطني أو تسليمه بالخضوع الإجباري للقاإلى  الجزائر يمكنها أن تخضع
بغض النظر عن جنسية الشركة كأسلوب من أساليب الحماية التي كرستها جل الدول النامية 

 .(1)وذلك خوفا منها على سيادتها الوطنية ،المستقلة حديثا
ن حجم الشركات المتعددة الجنسيات وقدراتها الهائلة التي تنافس بها قدرات بعض إ

 . (2)الدول أحيانا
مع الدولي يتخوف منها خاصة مع ازدياد الخطر الذي تشكله على وهذا ما جعل المجت

إلى  سعىبالدول لللكل دولة والاقتصاد الدولي بصفة عامة الأمر الذي دفع  الاقتصاد المحلي
 .(*)لة أحيانا ومتخصصة في أحيان أخرىتنظيم هذه الأخيرة بنصوص قانونية شام

التكنولوجيا و  ل الضخم لهذه الشركاتاستفادة الدول المضيفة من الرأسماأجل  وهذا من
كما تحمي من جهة أخرى استفادة هذه الشركات من مدخرات وطاقات  العالية التي تملكها

 الدول المضيفة.
                                                           

 .8سابق، ص بن عنتر ليلى، المرجع ال – 1
 كذلك شركة، بورغمسكان لكس عدد موظف وهو ما يزيد عن 70.000تملك ما يزيد عن  زفمثلا شركة جنرال موتور - 2

ن أسطولها المخصص لنقل البترول هو وأتتعامل برأسمال يزيد عن مخزون الولايات المتحدة الأمريكية من الذهب  " "أسو
 .74ص ،السابقجياد لجي الحديدي، المرجع طلعت : . ينظركبر من أسطول دولة اليونانأ
 ج الذي اتبعته كذلك مصر والعراق.جنبية وكيفية تنظيمها وهو النهردن قامت بسن تشريع خاص بالشركات الأالأ - *



 الإطار القانونـي للشـركات الأجــنبية في الجــزائــر                          الفصــل الثانـي
 

50 
 

ويتجلى موقف المشرع الجزائري من موضوع الشركات المتعددة جنسيات الذي كان 
ذه الكنايات بحذر متشددا على غرار بعض التشريعات الوطنية التي كانت تتعامل مع ه

وذلك بفرض رقابة جدية على كافة الأنشطة التي تتم في  ،حفاظا على استقلالها الاقتصادي
طار الحدود الإقليمية وفقا لاختصاصات السيادة الوطنية والمشاركة الإجبارية للدولة في إ

مانينات وهو ما تترجمه قوانين الاستثمار خلال مرحة الستينات والث ،الاستثمارات المنشأة
قل تشددا واستقبالا لهذه الشركات مع صدور قانون الاستثمار أليتطور هذا الرأي ليصبح 

واحتفظ خلافا لهذه القوانين قانون المحروقات ، 10-90وقانون النقد والقرض  93-12
بخصوصية تعامله مع هذه الشركات باعتبارها المجال الأكثر استقطابا لاستثمارات هذه 

 .(1)الأخيرة
د كان لقانون الاستثمار في الجزائر عدة تطورات وتغيرات تماشيا مع الأوضاع لق

الاقتصادية والظروف السياسية التي كانت تشهدها كل مرحلة خاصة في سنوات التسعينات 
صلاحات اقتصادية ومالية هامة من بينها  ،حيث قامت الدولة في هذه الفترة بتعديلات وا 

نشاء هيئات مكلفة بترقية ودعم  أمامه، ن وفتح الأبوابإصدار قوانين لتشجيع المستمري وا 
وسنحاول من خلال هذا  ،عدة مراحل تطور التشريعات الخاصة به وقد عرف، (2)الاستثمار

فترة ما بعد إلى  ثم، فترة ما قبل الإصلاحات )المطلب الأول(إلى  المبحث التطرق
 الإصلاحات )المطلب الثاني(.

                                                           

 .9بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص -1
 -2014بي المباشر خلال الفترة رشيدة بن عرفة، سومية حمزاوي، تقييم التجربة الجزائرية في جذب الاستثمار الأجن –2 

  .22 ، ص2016، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر، جامعة تبسة، 2015
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 المطلب الأول
 الإصلاحات ة ما قبلقوانين فتر 

وجوب تدخل الدولة في جميع إلى  إن التوجه الاشتراكي للجزائر غداة الاستقلال أدى
وهذا ما انعكس جليا على مختلف التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتي  ،فروع الاقتصاد

ار وشملت هذه الفترة إصد ،تميزت بنوع من الحذر والتحفظ اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر
لفرع ا) 3619قانون الاستثمار لسنة إلى سنحاول التطرق و  ،(1)عدة قوانين لتشجيع الاستثمار

صدور و مرحلة الثمانينات إلى  ثم ،)الفرع الثاني( 1966قانون الاستثمار لسنة  ول( ثمالأ
 )الفرع الرابع(.13-86خيرا صدور قانون( وأالفرع الثالث) 11-82قانون 

 فرع الأول
 1963جويلية  26المؤرخ في  1963مار لسنة قانون الاستث

هو حاجة الاقتصاد الجزائري ، (2)1963صدور قانون إلى  من بين الأسباب التي أدت
إذ ، لضعف الإمكانيات الداخلية وقلة رؤوس الأموال المحليةو  الرأسمال الأجنبيإلى  آنذاك

، ات الاقتصادية للدوليريد الاستثمار حسب الاتفاقي لكل شخص طبيعي يمنح بموجبه الحرية
الأجنبي مرهون بمدى كون هذا الأجنبي يعمل في إطار  بعبارة أخرى أن قبول المستثمر

أي يجمع الشروط الضرورية لتحقيق اقتصاد اشتراكي خاصة في القطاعات  ،أهداف الدولة
 . (3)التي تشكل أهمية للاقتصاد الوطني

يعترف هذا القانون و م  1963 لسنة في هذه المرحلة تبنت الجزائر قانون الاستثمار
استقطابهم كطرف أجل  بالمستثمر الأجنبي ويمنح له مجموعة من الضمانات والامتيازات من

                                                           

 .10بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص  –1 
 02في  الصادر، 53تثمار، جريدة رسمية عدد ، يتضمن قانون الاس1963جولية  26في  المؤرخ 277-63قانون رقم  –2 

 .تم وضعه في قانون الاستثمارأول قانون  1963 اوت
تخصص قانون  ، ريبحث مقدم لنيل درجة الماجست ،دراسة حالة اوراسكوم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، محمد سارة، –3 

 .16ص ،  2010-2009معة منتوري قسنطينة، ، جاالأعمال
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 يطمأن في نفس الوقت رؤوس الأموال الوطنيةو  أجنبي دون التمييز بين مختلف أشكالهم
إلا انه ، راحةمتعددة الجنسيات ص ويحفظ مكانتها رغم أن هذا القانون لا يتناول الشركات

يتحدث بالمقابل عن المستثمر الأجنبي بعيدا عن تحديد معيار يستند إليه الوطني وتفريقه 
 اعتباره أول قانون يصدر بعد الاستقلال مما إلى  وربما يعود سبب ذلك، عن الأجنبي

  .(1)يعني حداثة التجربة وقلة الخبرة
اعات ثانوية غير القطاعات ركز هذا القانون على الاستثمارات الأجنبية في قط 

إمكانية استرجاع وتملك إلى  ستراتيجية التي كانت محتكرة من طرف الدولة بالإضافةالا
حصص المستثمر الأجنبي وقد نص هذا القانون على حرية الاستثمار والمساواة أمام القانون 

 خاصة في المجال الجبائي.
 قسمين:إلى  ولقد تضمن هذا القانون مجموعة من الضمانات مقسمة

 _ الضمانات العامة.1
 .(2)_ الضمانات الخاصة 2

أنواع الاستثمارات التي تستفيد من هذه إلى  في مادته الأولى 1963ويشير قانون 
حصرها في الاستثمارات الإنتاجية مما يثير تساءل عن أنواع الاستثمارات  الضمانات بحيث

مكانية استفادتها من هذه الضمانات وتع د حرية الاستثمار من الضمانات الأساسية الأخرى وا 
أشخاص طبيعية أو معنوية وطنية أو أجنبية دون  المعترف بها للمستثمرين سواء كانوا

من  03بالرجوع لنص المادة و  غير أن هذه الحرية مقيدة بمبادئ النظام العام الوطني، تمييز
الوطنيين إلى  دون الإشارة القانون لمذكور أعلاه نجدها تمنح الحرية للمستثمرين الأجانب

وطني قادر  رأس مالإلى  افتقار الدولة في تلك الفترةإلى  ويرجع السبب في ذلك ،(3)منهم

                                                           

 .22بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص  –1 
 .18، المرجع السابق، ص محمد سارة –2 
  .92 ص المرجع السابق،رشيدة بن عرفة، سومية حمزاوي،  –3 
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على القيام بتنفيذ المشاريع المستعجلة التي تتطلبها التنمية كما أن نص القانوني يفرق بين 
 نوعين من الشركات المستثمرة وهي:

 . 277-63من قانون  08سب نص المادة وذلك ح، المؤسسات المرخص لها - 
والتي تعد هي الأخرى مؤسسات مرخص لها حسب نص ، المؤسسات المتعاقدة - 
 «على الشركة الراغبة في التعاقد مع الدولة أن تكون شركة معتمدة »من نفس القانون  18المادة 

لأجنبي هو وبهذا نجد المشرع قد حدد معيار جديد للتعامل مع المستثمر مع المستثمر ا
ن الشركة يتم اعتمادها وفقا لأ، وبالتالي التأكيد على تطبيق مبدأ الإقليمية معيار الاعتماد
 . (1)للقوانين الوطنية

وقد ربط المشرع مرحلة الاعتماد بضمانات محددة تقل كما ونوعا عن الضمانات 
جراءات الإدارية وهكذا كلما زادت الإ، الممنوحة للشركة التي تجمع بين الاعتماد والتعاقد
بحيث أن الاعتماد يتطلب إجراءات ، توسعا وتشبعا زادت الامتيازات الممنوحة تبعا لذلك

معينة والتعاقد أيضا يتطلب مشقة اكبر من القيام بإحداها فقط ويعد هذا الأسلوب نوع من 
 رية.أنواع الرقابة التي كانت تفرض على المستثمرين الأجانب وهي رقابة الإجراءات الإدا

إن الهدف الأساسي من هذه الضمانات والامتيازات الممنوحة هو استقطاب رؤوس  
لم يحقق  1963ولكن على الرغم من ذلك فان قانون الاستثمار لسنة ، الأموال الأجنبية

حيث تم إبرام مشروعين فقط في هذه المرحلة ويعود سبب إخفاق هذا  ،الأهداف المنتظرة منه
ستثمارات الأجنبية بما فيه استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات القانون في تحفيز الا
 لأسباب عديدة منها:

غلب الامتيازات والضمانات الممنوحة بشروط جد مقيدة تحد من الامتيازات ارتباط أ -
 .(2)بالنظام العام كالحرية المربوطة

                                                           

  .30 ص المرجع السابق،رشيدة بن عرفة، سومية حمزاوي،  –1 
 .23بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص  –2 
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الاستثمارات التضييق على الشركات الراغبة في الاستثمار من خلال تحديد أنواع  -
إلى  من غير الاستثمارات الإنتاجية بالإضافةآخر استبعاد كل استثمار  بالتاليو  المقبولة

 .شركات أجنبية على التراب الوطني فرض شرط الاعتماد والتعاقد لوجود
تحديد أصول وأشكال الربح التي ترغب الدولة الجزائرية في تحقيقها مما جعلها تحدد  -

وكذلك تحديد مناصب الشغل  ،ملايين فرنك 05لا يقل عن  والذي وفيرهالواجب ت رأس المال
 منصب على الأقل. 100 وهي، أيضاالواجب توفيرها 

 التركيز على الاستثمار المالي دون الاستثمار التكنولوجي. -
خضوع هذه الشركات للبرامج المقررة من طرف السلطة العامة وهو ما يفيد إمكانية  -

 في أي وقت وعلى أي شكل. مة) الدولة(تدخل السلطة العا
وهو إجراء ، وجود إجراءات صارمة تنفذ من دون اخذ رأي المستثمر الأجنبي -
  .(1)التأميم
لم يعرف هذا القانون بصفة عامة تطبيقا فعالا في الواقع بسبب أن المستثمرين شككوا  

وكذلك لتخوف  (9631و 1964ات ) مباعتبار أن الجزائر كانت تقوم بتأمي، مصداقيته في
عدم الاستقرار الاقتصادي في الجزائر ونية النظام السياسي في إتباع المنهج  المستثمرين من

 .(2)الاشتراكي
نيتها في عدم تطبيقها مادامت لم تبادر بدراسة الملفات  حيث بينت الإدارة الجزائرية

 .(3)لديها التي أودعت
 

                                                           

 .23بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص  –1 
 .16محمد سارة المرجع السابق، ص  –2 
 . 25وي، المرجع السابق، ص رشيدة بن عرفة، سومية حمزا – 3
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 الفرع الثاني
 1966سبتمبر 15المؤرخ في  1966قانون الاستثمار لسنة  

قامت السلطات الجزائرية بإصدار  63/277نتيجة للنقص الواضح في القانون رقم 
، (1)والمتعلق بالاستثمار الوطني 15/09/1966بتاريخ: 66/248قانون الاستثمار رقم 

وذلك بتعريف المبادئ التي  63/277سد الثغرات التي ظهرت في القانون إلى  والذي يهدف
سواء الأجنبي أو الوطني وتحديد الضمانات والمنافع المتوفرة  عليها رأس المال الخاصيقوم 

 .(2)له
أكثر شرحا وتجسيدا للإطار التنظيمي الخاص بتدخل رأس المال  1966ويظهر قانون 
وان كان لا يتحدث عن أشكال الاستثمار ولا يميزها فهو يمنح ضمانات  الأجنبي والوطني
 ة.ومنافع لهذه الأخير 

وقد قام هذا القانون بتحديد للمستثمر الأجنبي دون تمييز نمط استثماره وشكله مباشر  
الأولى لوضع سياسية تحفيزية للمستثمر الأجنبي في  وامتيازات تعد البدايات او غير مباشر
 الجزائر أهمهما:

 تبسيط إجراءات الترخيص. -
الأجانب إمكانية الاستثمار و  ينالاعتراف للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائري - 

 . 66/284من أمر  01وهو ما نصت عليه المادة  في القطاعين الصناعي والسياحي
إمكانية مشاركة الرأس مال الأجنبي في القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد  - 
 .(3) 66/284من الأمر  02 حسب نص المادة، الوطني

                                                           

 الصادر ،80مية، عدد، يتضمن قانون الاستثمارات، جريدة رس1966سبتمبر  15بتاريخ:  المؤرخ 284-66الأمر رقم  -1 
 .1966في سبتمبر

 . 17محمد سارة المرجع السابق، ص –2
 . 25بن عنتر ليلي، المرجع السابق، ص  –3
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سواء برأس مال وطني أو ، قتصاد مع الدولةإمكانية مشاركة الشركات المختلطة الا -
 أجنبي.
المتعلق بالاستثمار الشركات الأجنبية المستثمرة عن  248-66ميز قانون  وقد -

الشركات الوطنية من خلال نصه على أنواع الرخص التي تستفيد منها الشركات المستثمرة 
 (1)وهي كما يلي: 

ن الجزائريون وحدهم دون غيرهم من إذن تستفيد المشاريع التي يباشرها المواطنو – 1 
وحددت المهلة القصوى التي يجب من خلالها منح ، عامل العمالةإلى  إداري بالترخيص

أما الرخصة ، يوما ويعتبر سكوت الصندوق الجزائري للتنمية موافقة ضمنية 40الرخصة بـ 
ية المتوسطة فقد والأجانب في مجال الاستثمارات ذات الأهم التي يستفيد منها الوطنيون

عطاء قبول أو رفض له  (2).02مفتوحة وهو ما نصت عليه المادة  تركت مدة دراستها وا 

التي تبين من خلالها التمييز المستثمر الوطني  21وهذا ما نصت عليه المادة 
والأجنبي من خلال بعض الالتزامات التي يفرضها القانون على الاستثمارات الأجنبية دون 

منحها رخص خاصة بالإنشاءات والتوسعات الخاصة بالمؤسسات أجل  من الوطنية منها
 وتتمثل هذه الالتزامات الخاصة في:

 فتح الأسواق الخارجية للتصدير. -
أهمية قيمة الأرباح التي تحصل عليها المؤسسة في الجزائر والتي تضاف لرأس -
 المال.
 درجة الانتفاع من المواد الأولية الخاصة.-
 .(3) ية رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار المطلوب تحقيقهمستوى تغط -

                                                           
 . 25بن عنتر ليلي، المرجع السابق، ص  –1
ن مهلة درس الطلب يمكن في هذه الحالة ان تقتصر أو بقولها:)... 284-66الفقرة" ب" من الامر 02انظر نص المادة  –2 

 (. على اقل وقت ممكن
 .  26، ص نفسهنتر ليلى، المرجع بن ع–3 



 الإطار القانونـي للشـركات الأجــنبية في الجــزائــر                          الفصــل الثانـي
 

57 
 

عدم منح القانون للمستثمر الأجنبي حق الملكية التامة للمشروع وذلك من خلال  -
 .(1)المحتكرة من طرف الدولة تحديده للنشاطات

وللمستثمرين حق الاستثمار في قطاعات أخرى بعد الحصول على اعتماد مسبق من 
ويمكن للدولة أن تكون لها مبادرة  04ارية وهذا ما نصت علية المادة الإد قبل السلطات

ما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث  الاستثمار إما عن طريق الشركات المختلطة وا 
 . 05مؤسسات معينة المادة 

منح الضمانات في المساواة أمام القانون لا سيما المساواة أمام القانون الجبائي  - 
 .10ه المادة وهذا ما نصت علي

 . 11حق تحويل الأموال والأرباح الصافية وهذا ما نصت عليه المادة  - 
ى أنها جبائية تتعلق بالإعفاء التام أو الجزئي أو التناقصي من ر وتتمثل الامتيازات الأخ

رسم الانتقال بعوض والرسم العقاري لمدة عشر سنوات والرسم على الأرباح الصافية 
 والتجارية وغيرها. 

فشل هذا القانون لأنه جاء بأحكام قاسية على المستثمر الأجنبي ولم يطبق عليه بل 
كما أن المشرع لم بنص على تحويل الأجور ، على الاستثمارات الوطنية اقتصر تطبيقه

مع بقاء رأس مال الوطني الخاص ، الخاصة بالعمال الأجانب ولم يضع مدة محددة للتأميم
استمرار السيطرة على القطاع العام وانتشار سياسة إلى  والأجنبي مهمشا وذلك راجع

كما أن المنازعات المتعلقة بالاستثمارات تخضع للمحاكم الجزائرية وهذا يتنافى مع ، التأمينات
 . (2)إرادة الأجانب التي تتحاشى تطبيق القوانين الداخلية لعدم ثقتهم فيها والخوف من التحيز

 

                                                           

 .  26بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص  –1 
 .9، ص 1999ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  كمال عليوش قربوع، قانون الاستمارات في الجزائر، –2 
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 الفرع الثالث
 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة 11-82صدور قانون 

عمدت الحكومة الجزائرية ، تصحيحا للأخطاء التي ارتكبت في النموذج السابق للتسيير
إعطاء حرية أكثر للمؤسسات العمومية في تسيير بعض شؤونها وذلك إلى  في هذه الفترة

متواضعة فقد شغل الاستثمار في القطاع الخاص حصة ، ستراتيجية جديدة للتنميةاضمن 
كما أن خر كانت تتعرض له من حين لآ ضمن الإنتاج وهذا راجع للنقص في القوانين التي

فكل هذه ، خلق المنتجاتإلى  تؤدي لتنافس وعدم وجود المبادلات الخاصة التياغياب جو 
 . (1)عملية التنمية الاقتصادية فيتهميشه إلى  العوامل أدت

حه للرأسمال الأجنبي والمحلي بتكوين شركات جاء به هذا القانون هو سما إن أهم ما
ويكون بذلك قد حدد نوع الاستثمار الذي ترغب الدولة في تشجيعه كما ، (2)مختلطة الاقتصاد

التدخل المباشر للاستثمار الأجنبي ومشاركته المطلقة في الشركات  يؤكد نيتها في رفض
 الاقتصاد. وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة، الاستثمارية

و نتيجة لهذه السياسة المنتهجة صدر أول قانون خاص بالشركات المختلطة الاقتصاد 
خلق إطار قانوني إلى  وترجع الأسباب التي دفعت بالمشرع الجزائري، (3)13-82رقم:

عدة أسباب إلى  للشركات المختلطة الاقتصاد على حساب الشركات المتعددة الجنسيات
 أهمها:
لذلك ، ائم من التبعية التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني بصورة عامةالتخوف الد - 

 .(4)اعتبرت الشركات المختلطة الاقتصاد كآلية رقابة على المستثمر الأجنبي

                                                           

  18محمد سارة، المرجع السابق، ص  –1 
 . 28بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص  –2 
رسمية عدد  ، يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، جريدة1982أوت  28المؤرخ في  13-82قانون  –3 

 . 1982في أوت  صادر، 35
 . 10ش قربوع كمال، المرجع سابق، ص عليو  –4 
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مع ضمان استفادة الشريك الوطني من ، نقل التكنولوجيا والمعرفةإلى  الحاجة الملحة -
 .(1)خلال تكوين اليد العاملة واكتساب الخبرات

ستفيد من الامتيازات الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ي
والامتيازات الجبائية وشبه الجبائية التي يقررها المجلس الوطني للاستثمار مع احترام قاعدة 

كل استثمار أجنبي بالشراكة يساهم في تحويل المهارات نحو  49-51 تقسيم رأس مال
 بالمائة. 40الجزائر أو إنتاج السلع في إطار نشاط منجز بالجزائر بمعدل إنتاج يفوق 

تمويل الاستثمارات المبادر بها من طرف المستثمرين الأجانب ما عدا في حالة تأسيس 
 ي.التمويل المحلإلى  اللجوء، رأس مال الاجتماعي

ينبغي على الاستثمارات الأجنبية تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر 
 (2).بالجزائر خلال مدة إقامتها

وتستفيد الشركات المختلطة من مجموعة من الحوافز المختلفة والتي يمكن إجمالها في 
صناعية سنوات ومن الضريبة على الأرباح ال 05الضريبة العقارية لمدة  الإعفاء من

وكذلك يقدم هذا القانون ضمانات للأطراف الأجنبية  ،الأولى سنوات المالية 3والتجارية لمدة 
 كالحق في المشاركة في أجهزة التسيير والقرارات وضمان حق التحويل. 

لزامية امتثال الشركة لقواعد إيترتب مسبقا على كل تعديل في القيد في السجل التجاري 
نه لا تخضع لهذا الالتزام الأخير أجتماعي المذكور أعلاه غير الرأسمال الا التوزيع

 التعديلات التي تهدف إلى:
تعديل الرأسمال الاجتماعي )رفع أو خفض( الذي لا يترتب عليه تغيير في  -

 .(3) الرأسمال بين المساهمين المحدد أعلاه المساهمة وفي تعويض

                                                           

 . 11عليوش قربوع كمال، المرجع سابق، ص  –1 
 . 29بن عنتر ليلى المرجع السابق، ص  –2 
 .27رشيدة بن عرفة، سومية حمزاوي، المرجع السابق، ص  –3 
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الجدل في رأس مال الضمان المنصوص  التنازل أو التبادل بين المسيرين القدماء أو -
من  %1وذلك دون أن تتجاوز قيمة هذه الأسهم ، من القانون التجاري 619 عليها في المادة

 الرأسمال الاجتماعي للشركة.
 إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق.- 
 تعديل النشاط تبعا لتغيير قامة النشاطات.- 
 تعيين المدير أو المسيرين للشركة.-

 عنوان مقر الشركة. _تغيير
الخارج عن الأسهم أو الحصص إلى  تخضع عمليات التنازل التام أو الجزئي 

تملك أسهم أو حصص اجتماعية في شركات خاضعة للقانون  الاجتماعية للشركات التي
استشارة الحكومة الجزائرية إلى  الجزائري والتي استفادت من مزايا أو تسهيلات عند إنشاءه

الدولة او المؤسسات العمومية بحق إعادة شراء الأسهم أو الحصص  وتحتفظ، مسبقا
 .(1)و غير المباشرأالاجتماعية للشركة المعنية عن طريق التنازل المباشر 

يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الأجنبي المالكين أسهما في 
م التي تصادق عليها المصالح الجزائر أن يبلغوا سنويا بقائمة مساهميه الشركات المستقرة في

 . (2)للدولة محل الإقامة المكلفة بتسيير السجل التجاري
خضوع هذه الشركات المختلطة الاقتصاد الكائن  الذكر وقد ألزم القانون السالف -

بأنه يحدد قانونها الأساسي ومقرها بموجب برتوكول الاتفاق ، أسهم مقرها بالجزائر شركات
 والمادة 1فقرة 03وهذا ما نصت عليه المادة، الأجنبي لوطنية والطرفالمبرم بين المؤسسة ا

ورغم فرض المشرع على المستثمر الأجنبي إتباع نمط الشركات  13 - 82من قانون  20
المختلطة الاقتصاد للاستثمار في الجزائر إلا انه لم يتخل في نصوصه القانونية عن إمكانية 

في حالة ما إذا " التي نصت على  13-82ن قانون م 48وهو ما كرسته المادة ، التأميم
                                                           

 .26رشيدة بن عرفة، سومية حمزاوي، المرجع السابق، ص  -1 
 .29 بن عنتر ليلى المرجع السابق، ص -2 
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اقتضت المصلحة العامة استعادة الدولة لأسهم الطرف الأجنبي يترتب قانونا عن هذا الإجراء بموجب 
 ."أقصاه سنة واحدةأجل  هذا القانون دفع تعويض مساو للقيمة الحسابية لهذه الأسهم وذلك في

لمستثمر الأجنبي بما في ذلك الشركات وواصلت الجزائر سياستها الرقابية على ا
المتعددة الجنسيات وأجبرتها على الاستثمار في شكل شركات مختلطة الاقتصاد دون 

بمجموعة من التعديلات لقانون  13-82وقد جاء قانون ، الفراغ التنظيميإلى  الالتفات
مار التي وسعت مجلات الاستث12ومنها على الخصوص المادة ، 1966الاستثمار لسنة 

السياحة والصناعة  بحيث كانت قوانين الاستثمار تنص على قطاعين فقط هما قطاع
تعديلات أخرى إلى  بالإضافة، البناء، الصيد البحري، وأضافت هذه المادة قطاع الخدمات

 ...الخ. 24، 21، 19وردت في المواد 
 13-82معدل ومتمم لقانون آخر ولم يكتف المشرع بهذا القانون بل أصدر قانون 

 .(1)مصرا على تطبيق الشراكة الإجبارية من خلال المؤسسات المختلطة الاقتصاد

 ابعالفرع الر 
 13-86صدور قانون 
على إنشاء شركتين مختلطتين فقط رغم ما ، (2) 13-82كشفت حصيلة تطبيق قانون

ولم يتغير الوضع حتى بعد تعديل هذا ، خطاب سياسي تحفيزي صاحب هذا التشريع من
 .(3)حيث بقي هذا الأخير حبر على ورق، 13-86ن بموجب قانون رقم القانو 

التي نصت على  05هو ما نصت عليه المادة  13-86إن أهم امتياز وارد في قانون 
 " راترايحق للمتعامل الأجنبي في ظل الشركة المختلطة المشاركة في اتخاذ الق" 

                                                           

 . 30بن عنتر ليلى المرجع السابق، ص  -1 
يحق للمتعامل الأجنبي في ظل  »منه، حيث جاء فيها  05هو ما ورد في المادة  13-86إن اهم امتياز وارد في قانون  –2 

 . «الشركة المختلطة المشاركة في اتخاذ القرارات
 . 14عليوش قربوع كمال، المرجع سابق، ص -3 
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إلا انه بقي متمسكا بمبادئه  ورغم عدم ورود امتيازات إضافية كبيرة في هذا القانون
وعلى رأسها إمكانية تأميم وهذا لاعتبارات المصلحة الوطنية والتعويض  الرقابية الصارمة

 13-86من قانون 25يكون عادلا ومنصفا وهو ما كرسته المادة  الذي ألزمه أن، الناتج عنه
شكل تواجد  حصرإلى  بالإضافة، الاقتصاد وسيرها المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة

المستثمر الأجنبي هذا الحصر الذي تناولته النصوص القانونية وخالفته الممارسة 
 .(1)القانونية

وأما النتائج الغير المرضية التي وصل إليها الاقتصاد الجزائري خاصة بعد انهيار 
رأت السلطات الجزائرية ضرورة إعادة النظر في السياسة ، 1986أسعار البترول وبروز أزمة

ظهور المؤسسات إلى  تبنت الجزائر إصلاحات أدت 1988وفي سنة الاقتصادية المنتهجة
المتضمن  1988يناير 12المؤرخ في: -88قانون  العمومية والاقتصادية وذلك بموجب
حيث سمح للشركة الأجنبية بإبرام عقد مباشرة مع ، القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية

والإلغاء الضمني لأحكام ، وهو ما يجسد بوادر التحرر الأولى المؤسسة الاقتصادية العمومية
  (2).13/ 86و 82/13القانونين 

آخر والى جانب قانون الشركات ذات الاقتصاد المختلط قامت السلطة على مستوى 
وقد نجح هذا القانون نسبيا في جذب  14/86المحروقات بمقتضى قانون  بإصلاح قانون

عقدا وربما يفسر هذا النجاح  30بية والتي وصل عددها أكثر من الاستثمارات الخاصة الأجن
 بمردودية هذا القطاع بالمقارنة مع بقية القطاعات الأخرى من حيث المزايا التفصيلية.

إلا أن هذا لم يمنع من فشل كل المساعي والمحاولات الجزائرية في ميدان الاستثمار 
يحقق الأهداف المرجوة منه أو بفشل باقي الذي لم  13-86سواء فيما يتعلق بفشل قانون 

القوانين السابقة لظهوره فان الجزائر غيرت السياسة أو النهج الذي اعتمدته في هذه المرحلة 

                                                           

 . 41مال، المرجع سابق، ص عليوش قربوع ك –1 
 . 31بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص  -2 
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واتجهت وجهة أخرى رأت أنها الطريقة الوحيدة لتحقيق التطور والنمو في مجال الاستثماري 
 . (1)نحو مرحلة اقتصاد السوق

ت السابقة أنها كانت تنطوي على تفرقة اقتصادية وقانونية والملاحظ على التشريعا 
غاية إلى  وهذا، والعام والخاص من جهة أخرى، بين المستثمر الأجنبي والمحلي من جهة

  (.2)1990التسعينات مع صدور قانون النقد والقرض لسنة 

 المطلب الثاني
 قوانين فترة ما بعد الإصلاحات 

ت الجزائرية في ميدان الاستثمار سواء فيما يتعلق بعد فشل كل المساعي والمحاولا
الذي لم يحقق الأهداف المرجوة منه أو بفشل باقي القوانين السابقة  86/13قانون  بفشل

لظهوره فان الجزائر غيرت السياسة أو النهج الذي اعتمدته في هذه المرحلة واتجهت وجهة 
مو في مجال الاستثماري نحو مرحلة أخرى رأت أنها الطريقة الوحيدة لتحقيق التطور والن

قانون النقد والقرض إلى  وسنحاول من خلال فرعي هذا المطلب التطرق .(3)اقتصاد السوق
 . 12-93والى المرسوم التشريعي  90/10

 الفرع الأول
 10-90قانون النقد والقرض  

  والمتعلق بالنقد والقرض من (4) 1990افريل  14الصادر في  10-90يعتبر قانون 
إضفاء الأهمية لمكانة النظام إلى  فهو يهدف، القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات

ذلك يعتبر بمثابة تنظيم جديد لمعالجة ملفات الاستثمارات إلى  بالإضافة، الجزائري البنكي
                                                           

 .19محمد سارة، المرجع السابق، ص  –1 
 . 14عليوش قربوع كمال، المرجع سابق، ص  –2 
 .19 نفسه، ص محمد سارة، المرجع –3 
افريل  18في  صادر 16دد ، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية ع1990افريل  14، المؤرخ في 10-90قانون رقم –4 

1990 . 
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كما اسند لمجلس النقد والقرض مهمة إصدار القرارات  (1)، الأجنبية على مستوى بنك الجزائر
خاصا بالاستثمار لكن  اومنه فان قانون النقد والقرض ليس قانون، قة للمشاريع المقدمةالمطاب

 . (2)له علاقة به فهو منظم لسوق الصرف وحركة رؤوس الأموال
، 181حيث كرس هدا القانون مبدأ حرية الاستثمار الأجنبي وهذا ما جاء في المادتين 

انون الطريق لكامل أشكال الشراكة بدون وفتح هذا الق، بالشركات المختلطة المتعلق 182
المتعلق بالشركات المختلطة كما أن المستثمر الغير  13-82تخصيص كما انه الغي قانون 

المقيم أصبح بإمكانه أن ينشا شركة عن طريق الاستثمار المباشر أو عن طريق الشراكة مع 
دخل تمييزا بين أقانون قد الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة المقيمة وبذلك يكون هذا ال

يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي أو "  181نص المادة المستثمرين المقيمين حيث جاء في 
 معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائري."

" يعتبر مقيما في الجزائر كل شخص طبيعي آو معنوي يكون المركز  182المادة كما نصت 
 "شاطه الاقتصادي في الجزائرالرئيسي لن

بين  استثمار على تشجيع إقامة علاقات 183كما أن هذا القانون نص في المادة 
المتعاملين الوطنيين والأجانب رغبة في خلق مناصب شغل جديدة أو لجلب التكنولوجيا كما 

وضع ضمانات فيما يخص طرق نقل وتحويل رؤوس الأموال منه ب 184نصت المادة 
والفوائد للمستثمرين الأجانب أما بالنسبة للمقيمين في الوطن فيحق لهم تحويل والمداخل 

 .(3)ضمان تمويل النشاطات التكميلية في الخارج لعملهم في الجزائر.أجل  أموالهم للخارج من
الحق للمستثمرين في فتح مكاتب لتمثيل بنوك  90/10كما منح قانون النقد والقرض 

ترخيص من قبل بنك الجزائر وهو ما تؤكده المادة إلى  هذا الحقأجنبية في الجزائر ويخضع 

                                                           

 .37بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص  –1 
 . 19 ص محمد سارة، المرجع السابق، –2 
 . 27رشيدة بن عرفة، سومية حمزاوي، المرجع السابق، ص  –3 
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بحيث تسمح لفروع البنوك والمؤسسات المالية والأجنبية الحصول على ترخيص بنفس ، 130
 . (1)الشروط التي يفرضها على البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية

تثمرين دون تمييز قد سمح بتواجد المس 10-90وهكذا فان المشرع من خلال القانون 
نما سمح بوجود فروع الشركات المتعددة الجنسيات ، بين وجودهم وخصوصية هذا الوجود وا 

فقد شملها أيضا بامتيازات ممنوحة من زاويتين ، في المجال المصرفي بصورة صريحة
وهي بهذه الوضعية ، بينما فرع هذه الشركة مقيم، فالشركة الأم هي المستثمر غير المقيم

 .(2)استفادة كاملة ومزدوجة لا تستفيد منها الاستثمارات الوطنية تستفيد
أهم انتقاد وجه لهذا القانون هو أن قانون النقد والقرض لم ينص على الامتيازات  

وهذا باعتباره قانونا خاصا  ،الممنوحة للمستثمرين ما عدا تحويل رؤوس الأموال والفوائد
ذلك إلى  ر من كونه قانون خاصا بالاستثمارات ضفبتنظيم البنوك والمعاملات المالية أكث

الغي القيود المفروضة على رؤوس الأموال الأجنبية  1990أن قانون النقد والقرض لسنة
أين كرس من خلاله المشرع الجزائري ، حيث قام بتنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال

رة وهو ما جاء في المادة حق المستثمر الأجنبي في إعادة تحويل رؤوس الأموال المستثم
 (3)منه. 184

 الفرع الثاني
 1993أكتوبر  05المؤرخ في 12-93المرسوم التشريعي  

صداره لعدة نصوص  إن ما يؤكد نية المشرع في تبني مبدأ حرية التجارة والصناعة وا 
يتعلق بعضها بتقليص دور الدولة بالتدخل المباشر في النشاط  قانونية ذات طابع ليبرالي

وبعضها الأخرى تتعلق بتشجيع المؤسسات الخاصة حيث تقر ، قتصادي وتلغي الاحتكارالا
                                                           

 .38بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص  -1 
المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر قادي مريم، كنوش كاتية، تحفيز الاستثمارات الأجنبية، و  –2 

 . 8. ص  2016في الحقوق، بجاية 
 مرجع سابق. 10-90من قانون رقم  184انظر المادة  –3 
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تقييد حريتها في ممارسة التجارة  هذه النصوص على حرية إنشاء المؤسسات الخاصة وعدم
  .(1)والصناعة
، بعد ثلاث سنوات من صدور قانون النقد والقرض، (2)12-93المرسوم التشريعي وجاء
ترقية الاستثمارات وكذا تحقيق سياسة الانفتاح أجل  الواضحة للدولة من الإرادة وهو يبين
 (.3)الاقتصادي

صريحا في اختيار المنهج الاقتصادي المتبع ، (4) 12-93وان كان المرسوم التشريعي 
رغبته في جذب إلى  معايير التفريق بين الوطني والأجنبي وهذا يعودخر فقد أغفل هو الآ

ا الأخير. وقد الغي ذلابتعاد عن كل ما يمكنه أن يخلق تخوف لدى هالمستثمر الأجنبي وا
وكذا كل القوانين الصادرة في  11-82بصورة صريحة قانون  1993قانون الاستثمار لسنة 

تلغي جميع الأحكام  »على  منه 49نفس الموضوع وكل القوانين المخالفة له وقد نصت المادة 
 .(5)المتعلقة بالمحروقات ما عدا القوانين، .......«ريعي السابقة المخالفة لهذا المرسوم التش

المتعلق بالاستثمار تنص  12-93فمثلا نجد المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 
 ."تنجز الاستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلق بالأنشطة المقننةعلى انه" 

                                                           

ساس قانوني للمنافسة الحرة، مداخلة بمناسبة ملتقى حرية المنافسة في أحرية التجارة والصناعة  أكسال سامية، مبد –1 
 .18، ص 20013افريل  4و 3لجزائري، جامعة باجي مختار عنابة، يوم: التشريع ا

، 64، المتعلق بترقية الاستثمار ودعم الاستثمار، جريدة رسمية عدد 1993اكتوبر 5مؤرخ: 12-93مرسوم تشريعي  –2 
 .1993في:اكتوبر صادر

 .14عليوش قربوع كمال، المرجع سابق، ص  -3 
 .32ق، ص بن عنتر ليلى، المرجع الساب -4 
المتعلق بترقية الاستثمار على ما يلي:"  05/10/1993المؤرخ في  12-93من المرسوم التشريعي  01نصت المادة  –5 

التي تنجز ضمن  الأجنبيةيحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة وعلى الاستثمارات 
شخص معنوي صراحة  لأي أولخدمات غير المخصصة صراحة للدولة وفروعها، أو االسلع  نتاجبالإ الاقتصادية الخاصة  الأنشطة

زالة هذا القيد واصبح النشاط الاستثماري إالمتعلق بتطوير الاستثمار تم  03-01مر "، وفي ظل الأبموجب نص تشريعي
 جنبية دون تخصيص الدولة.أم أمام المبادرات الخاصة محلية كانت أمفتوح 
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الاستثمارات  إنجازأن  12-93قره مرسوم أي ويترتب على مبدأ حرية الاستثمار الذ
إنما يتم فقط التصريح ، لترخيص أو اعتماد مسبق من السلطات العمومية الأجنبية لا يخضع

  (.1)به لدى وكالة ترقية ودعم الاستثمار
أما الأنشطة المقننة فإنها تخضع لنظام الترخيص المسبق بحيث يجب أن يتضمن 

دارة المعنية وهو عبارة عن إذن صادر عن الإدارة العمومية ملف الاستثمار ترخيصا من الإ
للسماح للمستثمر الأجنبي لممارسة نشاط اقتصادي في إطار الأنشطة المقننة والهدف منه 

العمومية والبيئة ومن بين هذه الأنشطة  هو ضمان الأمن العمومي والمحافظة على الصحة
 المقننة نذكر:

 النشاطات الصيدلانية. - 
 استيراد البضائع. - 
 المؤسسات الصناعية. - 
 البنوك والمؤسسات المالية.  - 
وتظهر مكانة الشركات المتعددة الجنسيات بصور ة كبيرة من خلال الضمانات  

فهو يعترف بامتيازات للمستثمرين الأجانب على ، والامتيازات التي أتى بها هذا المرسوم
يهم بامتيازات أخرى تكون عقدية واتفاقية بموجب ما عل ويزيد، (2)غرار المستثمرين الوطنيين

 (.3)يربط بلد المستثمر الأجنبي بالبلد المضيف
ودمج الشركات المتعددة الجنسيات مع المستثمر الأجنبي بصفة عامة لم يمنع  

كدليل  93/12باستفادتها من مجمل الضمانات والامتيازات التي كرسها المرسوم التشريعي 
 .(4)هامة والمميزة للاستثمارات الأجنبية على اختلاف صورها وأشكالهاعلى المكانة ال

                                                           
 . 33عنتر ليلى، المرجع السابق، ص بن –1
 .9قادي مريم، كنوش كاتية، المرجع السابق، ص  -2
 .11عليوش قربوع كمال، المرجع سابق، ص -3
 .11، صنفسهقادي مريم، كنوش كاتية، المرجع  -4



 الإطار القانونـي للشـركات الأجــنبية في الجــزائــر                          الفصــل الثانـي
 

68 
 

جراءات لطمأن، بعد الحدودأإلى  12-93لقد ذهب مرسوم   ةحيث كرس عدة مبادئ وا 
 المستثمرين الأجانب نصه على عدة ضمانات أهمها:

وهذا من خلال توفير المناخ المناسب الذي يطور الاستثمار  ضمان بقاء المستثمر:-
مردود يته وبقائه فقد كرس مبدأ عدم التمييز بين الاستثمار الأجنبي والوطني  ويحافظ على
 والالتزامات. الحقوقإلى  وذلك بالنظر

لقد كرس هذا المبدأ في حالة حرمان  ضمان التعويض في حالة الاستيلاء: -
تسخير من قبل ويتخذ قرار ال، المستثمر الأجنبي من ملكيته عن طريق الاستيلاء أو التسخير

الوالي أو السلطة المؤهلة قانونا في حالة الظروف الاستثنائية ضمانا لاستمرارية المرفق 
ويكون محل هذا التسخير الخدمات أو الأموال ولاسيما المنقولات كما يمكن أن يتم ، العمومي

 على الأملاك العقارية لكن قصد الاستعمال فقط.
قرها أويقصد بها تلك الحماية التي  لقضائية:ضمانات ضد المخاطر التشريعية وا -

بحيث قد ، المشرع للمستثمر ضد الأضرار التي تلحق به من جراء تعديل أو إنهاء القوانين
ينجز الاستثمار في ظل تشريع يفيده بضمانات وامتيازات وأثناء الاستغلال يعدل القانون 

بدأ استقرار التشريع المتعلق ولمواجهة ذلك فقد كرس المشرع م، وتلغى جميع الامتيازات
 .(1)من المرسوم 39بالاستثمارات في المادة 

ويلاحظ أن هذا القانون فتح المجال لرؤوس الأموال الأجنبية حيث يرخص لها 
ستراتيجية للدولة الاستثمار في كل القطاعات لإنتاج السلع والخدمات ما عدا الاقتطاعات الا

ل المساهمة والشراكة في المشاريع نظرا لحاجة كقطاع المحروقات حيث أنها فتحت مجا
 الدولة للاستثمار في هذا القطاع.

مرتكزات جديدة من خلال انشاء  ديجاإوفرضت التدابير الاستثمار المتتالية على الدولة 
التي استبدلت بالوكالة  مؤسسات ترافق المستثمر مثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

                                                           

 .93/12من المرسوم التشريعي رقم:  39انظر المادة –1 
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-01مر بموجب الأ 12-93لغاء المرسوم التشريعي إثر إعلى  ثمارالوطنية لتطوير الاست
مؤسسات عمومية ، (1)2007سنة واستحداث، المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم 03

ليات المردودية آتعمل وفق ، اكثر مرونة مثل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري
إن أهم ما يميز قوانين ومراسيم هذه المرحلة هو  لتسيير الوعاء العقاري العمومي، التجارية

وما يؤخذ على هذه القوانين ، السابقة إعطاء أولوية للقطاع الخاص على عكس المرحلة
كما نص هذا  والمراسيم هو أنها كانت جزئية والدليل على ذلك التعديلات التي حدثت فيها

بعتها في شكل "شباك وحيد" يضم المرسوم على إنشاء وكالة لترقية الاستثمارات ودعمها متا
ذا كان هذا المرسوم لا يتضمن تغييرات جوهرية في  الهيئات والإدارات المعنية بالاستثمار وا 
النظام القانوني للاستثمار الخاص فانه يحاول توحيد النظام القانوني ليشمل الاستثمارات 

فتها الجزائر بعد في نفس الوقت الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عر ، الأجنبية
 .(2)1988الإصلاحات التي تم الروع فيها عام 

 الفرع الثالث
 المتعلق بتطوير الاستثمار 2001أوت  20المؤرخ : 03-01الأمر  

مما ، تميزت هذه الفترة بعودة الاستقرار السياسي والأمني وتحسين الأوضاع الاقتصادية
المراسيم والأوامر وقد و  بيرة من القوانينيستلزم مواكبة هذه الأوضاع الجديدة بصدور حزمة ك

وبالرغم من المبادئ المشجعة التي تضمنها قانون الاستثمار لسنة ، مست كل القطاعات
إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية لم يكن يتناسب مع مستوى الطموحات والأهداف  1993

بإصدار قانون جديد  2001أمام هذا الوضع فقد قامت السلطات سنة ، و التي سطرتها الدولة

                                                           

الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  إنشاءالمتضمن  23/04/2007المؤرخ في  119-07المرسوم التنفيذي  –1 
 .25/04/2007الصادر في 27المعدل والمتمم جريدة رسمية عدد

في الجزائر، بين التحفيز القانوني والواقع المعيق، باحثة بكلية  المباشر الأجنبيحمدي فلة، وحمدي مريم، الاستثمار  –2 
 . 337صالعلوم الاقتصادية جامعة بسكرة، 
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إذ أن هذا القانون لم يأتي بمفاهيم جديدة إنما قام بتعزيز ، تطوير الاستثماراتإلى  يهدف
 . (1)1993المبادئ التي كرسها قانون 

المتعلق بتطوير  ،2001أوت  20المؤرخ في  03-01بادرت السلطة لإصدار الأمر 
ابق ويكرس الحرية التامة للاستثمار القانون الس بليجنب عيو ، الاستثمار المعدل والمتمم

جال الاستثمار آفروعها وتبسيط شكليات و أحد  المحلي أو الأجنبي دون تخصيص للدولة أو
 . (2)والمرن للاستثمار الإيجابيوتبني المفهوم 

حيث لم يعد يقتصر فقط على النشاطات الاقتصادية للسلع والخدمات والمساهمة في 
نما أصبح يضم أيضا النشاطات ، همات نقدية أو عينيةرأسمال المؤسسة في شكل مسا وا 

المستعادة في إطار الخوصصة الكلية أو الجزئية واقتناء أصول في إطار توسيع قدرات 
 . (3)النشاطات المترتبة عن الامتياز أو الرخصةو  الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة

نه لا يختلف إلا نادرا مع النص أإلا نصا جديدا  01/03وبالرغم من اعتبار الأمر  
ويمتاز هذا النص الجديد بتثبيت المكانة القانونية ، 93/12السابق وهو المرسوم التشريعي 
تحفيز النشاط أجل  الضمانات والامتيازات الممنوحة لها من للاستثمارات الأجنبية وتعميق

 .(4)الاقتصادي
ثمار بثوب جديد ليعزز الحوافز المتعلق بتطوير الاست 03-01ولذلك جاء الأمر 

 الاستثمارات وارتكز القانون على مبادئ أساسية أهمها: ويشجع المزيد من
                                                           

 . 13عليوش قربوع كمال، المرجع سابق، ص  -1 
  .34بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص -2 
 .2001لسنة  47، والمتعلق بتطوير الاستثمار، جريدة رسمية، العدد 2001اوت  20المؤرخ في  03-01 الأمر –3 

 » :يأتيير الاستثمار المعدل والمتمم، ما المتعلق بتطو  الأمرمنه على" يقصد بالاستثمار في مفهوم  2وقد نصت المادة 
 الهيكلة،  إعادة أو التأهيل إعادة أو الإنتاجاقتناء اصول تندرج في اطار استحداث نشاطات جديدة او توسيع قدرات - 
 المؤسسة في شكل مساهمات نقدية او عينية. رأسمالالمساهمة في  - 
 .«ةكلي أواستعادة النشاطات في إطار الخوصصة جزئية - 
 طارخوادجية سميحة حنان، مداخلة بعنوان تقييد الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر، الملتقى الوطني حول الإ -4 

 . 2، ص 2015نوفمبر  19و 18في الجزائر المنعقد بورقلة يومي  الأجنبيالقانوني للاستثمار 
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لغاء أي نوع من التصريح المسبق.-  إقرار مبدأ الحرية الكاملة للاستثمار وا 
 المساواة بين جميع المستثمرين في الحقوق والواجبات.-
لال إيجاد إطار يتولى التعامل مع تسهيل انطلاق العملية الاستثمارية من خ -

ولايات  6المستثمرين وهو يتمثل حاليا في الشباك الموحد اللامركزي المتواجد حاليا في 
 (.1)داخل الجنوب الصحراويإلى  تضمن أهم المدن الجزائرية شرقا وغربا ووسطا من الشمال

 الفرع الرابع
 01-09 الأمر 

المعدل 2009المالية التكميلي لسنة المتضمن قانون  09/01 الأمرحيث بموجب 
مكرر استصدار تصريح  04طبقا للمادة  الأجانبيلزم على المستثمرين ، 01/03 للأمر

السلع  نتاجلإالمشروع الاقتصادي  زانجإلدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قبل 
نعي وبعد صفقة التنازل عن مص، والخدمات حتى في حالة عدم الاستفادة من المزايا

علان  الإسمنت بمعسكر ومسيلة من قبل مجمع "اوراسكوم المصري " لصالح مجمع لافارج وا 
 تيلكوم" التي تديرها شركة "جيزي" نيتها التنازل عن أسهمها  شركة "أوراسكوم

في رأس مال "جيزي" للمتعاملين الأجانب لجأت السلطة التنفيذية للتشريع بالأوامر 
ادخل بموجب قانون المالية  03-01مرعدة أحكام في الأ ليدمج.(2) 01-09فصدر الأمر 

تعديلات في النظام القانوني للاستثمار الأجنبي بقواعد  2010و 2009التكميليان لسنتي 
 .(3)جديدة من بينها 

 خضوع الاستثمارات الأجنبية للتصريح المسبق والدراسة المسبقة:: أولا
تثمار ألغى ضمنيا إجراء التصريح المتعلق بتطوير الاس 03-01قبل تعديل الأمر 

المسبق لإنجاز المشاريع الاستثمارية باستثناء المشاريع المستفادة من المزايا الملزمة 
                                                           

 .22محمد سارة، المرجع السابق، ص  –1 
 .13مرجع سابق، ص عليوش قربوع كمال، ال -2 
 .5خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص  –3 
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 بالتصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 
تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة "ما يلي:  04حيث جاء في نص المادة 

 .(1)....." تعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئةوالتنظيمات الم التشريع
المعدل  2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09حيث انه بموجب الأمر 

مكرر استصدار  04على المستثمرين الأجانب طبقا لنص المادة  يلزم، 01-03للأمر 
ع النشاط الاقتصادي للسلع نجاز مشرو إقبل  (2)الاستثمار تصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير

فحسب المادة ، والخدمات حتى في حالة عدم الاستفادة من المزايا ولا ينتهي الأمر عند هذا الإجراء
الدراسة المسبقة من قبل المجلس الوطني إلى  نه يخضع كل استثمار أجنبيأ 04مكرر فقرة  04

 .(3)للاستثمار الذي يترأسه الوزير الأول
 الاستثمارات الأجنبية في إطار شراكة إنجازثانيا: وجوب 

المتعلق بتطوير الاستثمار الحرية التامة للاستثمار المحلي  01-03كرس الأمر 
، مكرر 04يستلزم تطبيقا للمادة  2009غير انه بموجب تعديل قانون المالية لسنة، الأجنبي

ة المقيمة نسبة لمساهمة الوطنيلإنجاز الاستثمارات الأجنبية في إطار شراكة تمثل فيها ا
والمساهمة بأغلبية من رأس المال لا تمنح  على الأقل من رأسمال المنجزة بالشراكة 51%

الطرف الوطني المقيم المساهم حق الملكية ولكن فقط حق المساهمة في تسيير الشركة 
حتى  %51جموعة أسهم تقل وبالرغم من ذلك يكفي أحيانا أن يمتلك الطرف المحلي م

                                                           

بالمئة عند  30تم تقييد المستثمرين الأجانب بشراكة مساهمة وطنية تقدر بـ  2009في ظل قانون المالية التكميلي لسنة  -1 
 08-13در بموجب القانون الصا 2014نه بموجب قانون المالية لسنة أ إلاممارسة الأنشطة بغرض إعادة بيع الواردات، 

 1بالمائة، ويسري تطبيق هذا القانون من  51تمر فعال مساهمة الوطنية المقيمة إلى غاية  2013ديسمبر  30المؤرخ في 
 2014من قانون المالية لسنة  56المتمم بموجب المادة  03-01مكرر من الأمر  04كما نصت المادة  2014يناير 

 51لايمكنانجازالاستثماراتالأجنبيةالافياطارشراكةتمثلفيهاالمساهمةالوطنيةبنسبة على ما يلي:) 08-13الصادر بموجب القانون 
 . شركاء...( عدة جمع الوطنية بالمساهمة الاجتماعي، ويقصد سمالهاأر  من الأقل على بالمائة

 . 2009من قانون المالية لسنة 04انظر المادة –2 
المسبقة يثير مشروعية قرارات المجلس الوطني للاستثمار بعد تعديل  ومثل هذا الاختصاص المتعلق بالدراسة –3

، باعتبار ان المجلس الوطني للاستثمار يتراسه نمن 2008نوفمبر 15المؤرخ في  19-08بموجب القانون  1996دستور
بيق برنامج رئيس ، والذي مهمته هو تطالأولالناحية القانونية رئيس الحكومة الذي الغي منصبه واستبدل بمنصب الوزير 

 .من رئيس الجمهورية أعضاهاالجمهورية وتنسيق من اجل ذلك عمل الحكومة، المعين 
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 بالأقلية المعرقلة وهو ما يؤثر بصفة محسوسة في تسييرها. يشكل ما يسمى
 ثالثا: وجوب تقديم ميزان فاض بالعملة الصعبة:

مكرر  04أول التزام مالي مفروض على المستثمر الأجنبي يتمثل حسب نص المادة 
ض ئفي تقديم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة ميزان فا 03-01من الأمر  5

 الصعبة لفائدة الجزائر خلال كل مدة المشروع. بالعملة
 التمويل المحليإلى  وجوب اللجوء رابعا:

التمويل المحلي وهدف الدولة من تقييد الاستثمارات الأجنبية الحد إلى  وجوب اللجوء
من تحويل فوائد القروض الخارجية المحتملة واستخدام فائض السيولة المتوفرة في البنوك 

 مليار دولار. 30بحوالي  المحلية المقدرة
 .ممارسة حق الشفعة :خامسا

 المعدل والمتمم47و 46 وقد نص في المادتين،  2010 صدر قانون المالية التكميلي لسنة
أحكام لإحداث حق الشفعة لفائدة  01/03 من الأمر 04 مكرر 04و 03 مكرر 04 للمادتين

ت عن حصص لمساهمين الأجانب أو الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية على كل التنازلا
لفائدة المساهمين الأجانب وكل التصرفات التنازل عن حقوق العينية العقارية المتبعة من طرف 

 للتشريع الجزائري سواء ابرم العقد داخل الوطن او خارجه. ةضعاشركات أجنبية خ
فعة ويجب تحت طائلة البطلان استصدار الموثق شهادة التخلي عن ممارسة حق الش

المسلمة من المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالاستثمار يعد استشارة مجلس 
 .(1)أشهر من تاريخ إيداع الطلب 03أجل  مساهمات الدولة حيث يتم تسليمها للموثق في

 

 

 
                                                           

 .9-7 ص خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص –1 
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 المبحث الثاني

 الإدارة المالية للشركات الأجنبية في الجزائر 
فالتفكير في إيجاد حلول ، مهما في الاقتصاد ن آلية التحفيز الجبائي يعتبر عاملاإ

هذه إلى  للنهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين المستولى المعيشي جعل الدول تلجا
تسهيلات تقدمها لتشجيع الأفراد على أجل  السياسة الاغرائية فهي تتحمل خسائر وأعباء من

ضريبية كما ان الدولة عند تقديمها تخوض اتجاه المصالح ال اقتناء الاستثمارات وخاصة أنها
لجمل من الامتيازات التحفيزات تقوم بتنظيمها في شكل قوانين حيث أن هناك امتيازات تمنح 
في إطار قوانين المالية التي تصدر كل سنة إن لزم الأمر وامتيازات تمنح في إطار قوانين 

 . (1)الاستثمار التي تصدر كل خمس سنوات
ستثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في مجال الضرائب إن البحث عن وضعية ا

قوانين الاستثمار في شقها المتعلق إلى  القوانين المالية كما يعود بنا البحث عنإلى  يقودنا
ترسيخ آليات اقتصاد السوق وخلق مناخ ملائم إلى  والجزائر سعيا منها، وكغيره، بالضرائب

منح المزيد من التسهيلات المالية والإعفاءات للاستثمار والمنافسة الحرة رأت ضرورة 
 ، (2)الجبائية للمستثمرين الأجانب

النظام الجبائي للشركات الأجنبية إلى  وسنحاول من خلال مطالب هذا المبحث التطرق
 كيفية احتساب الاقتطاع لهذه الشركات )المطلب الثاني(.، في الجزائر )المطلب الأول(

 

                                                           

محمد ياسين ستو، احمد مفاتيح، التحفيز الجبائي واثره على فرض الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مذكرة  –1 
 . 53، ص 2013 -2012ستكمال متطلبات شهادة الليسانس في علوم التسيير، جامعة ورقلة، مقدمة لا

 . 37بن عنتر ليلى، المرجع السابق، ص  -2 
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 المطلب الأول
 بائي للشركات الأجنبية في الجزائرالنظام الج 

لكن و  تحصيل الإدارات الجبائيةإلى  لأجل القيام بوظائفها فان كل الإدارات بحاجة
مستوى الأعباء الضريبية وكيفية تطبيقها لها الأثر المباشر على حجم التكاليف التي تتحملها 

، ق أهدافها العموميةمة تسمح للحكومات بتحقييوجود سياسة جبائية سل، الشركات لذلك فان
 .مع المساهمة في خلق الظروف المشجعة للاستثمارات

الجزائر وذلك بتوفير لهم النظام الجبائي إلى  إن تشجيع قدوم المستثمرين الأجانب
أي قانون وان من شروط نجاح ، يمنح لهم الحوافز والضمانات والمالي المناسب الذي

 إلا الأجنبيةمتصلة بتحقيق مشاريع الاستثمار  ةأساسيربع مبادئ الاستثمارات هو تبنيه لأ
، التأميمإلى  وعدم الالتجاء، المفروضة عليه الإداريةورفع القيود ، وهي مبدا حرية الاستثمار

 والتحكيم الدولي.، وحرية تحويل راس المال والعواد الناجمة عنه
ر بصورة بالغة المستثمرين الأجانب بحيث تؤث وهناك عدة معايير يجب توفيرها لتحفيز

المستثمرين الأجانب وكذا الشركات متعددة الجنسيات وهكذا تفرض على  في اجتذاب
أخرى مدرجة في قوانين و  الشركات المستثمرة وفروعها ضرائب موزعة بين قوانين المالية

  (1) الاستثمار.

 الفرع الأول
 المزايا الجبائية والجمركية للشركات الأجنبية في الجزائر 

والالتزامات الجبائية التي تمنح  المستعملة في الحوافز الضريبية الأساليبتتمثل 
ن الحوافز والمزايا الضريبية هي عبارة عن إف . إذا(2)لمقاييس وشروط معينة امكلفين وفقلل

شروط يحددها و  مساعدات مالية غير مباشرة تمنح لبعض المستثمرين الذين يلتزمون بمعايير
                                                           

 . 30رشيدة بن عرفة، سومية حمزاوي، المرجع السابق، ص  -1 
 . 33محمد سارة، المرجع السابق، ص-2 
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عفاءاتهذه الحوافز بشكل تخفيضات  وتأخذقانون الاستثمار  ونظرا  ةمؤقت أوسواء دائمة  وا 
على قرار المستثمر  للتأثير كأداةتؤهلها لتستعمل  فإنهاللخصائص التي تتميز بها الضريبة 

  (1) وجعله يتماشى وسياسة التنمية.
 إن المزايا والمنافع الجمركية التي يرغب المستثمر في الحصول عليها والتي تم النص

وذلك بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير ، 03-01من الأمر  06عليها في نص المادة 
ن الاختصاصات المخولة أو ، رئيس الحكومة الذي تشتغل تحت وصايته لدى، (2)الاستثمار

، متابعة الاستثمارو  مخولة لوكالة ترقية ودعماللهذه الوكالة تكون من نفس الاختصاصات 
ة الرابعة تنص على اختصاص الوكالة وذلك بمنحها المزايا الإضافية فالفقرة الثالثة من الماد

شريطة أن يكون التصريح بالاستثمار لدى هذه الأخيرة فالمشرع لا يفرض على المستثمر 
وجوب الحصول موافقة مسبقة من أية جهة كانت بل يشترط عليه فقط التصريح الشكلي 

همة الوكالة تتمثل في تلقي طلبات المستثمرين وتبقى م، استثماره إنجازبنيته في الشروع في 
للحصول على مزايا أخرى زيادة عما يتمتعون به بمقتضى النظامين العام والاستثنائي 

 .(3)المنصوص عليهما 
وفي تعدد التشريعات التي تحكم النشاط الاقتصادي فإننا نجد صاحب الرأسمال الوطني 

ادة من المزايا( مضطهدا ضريبيا إذ ما قورن الغير خاضع لتشريع الاستثمار )عدم الاستف
وهو ما يفسر برفع الدولة لدعمها للمستثمر الوطني ومساواته بالمستثمر ، بالمستثمر الأجنبي

تفرض قوانين المالية مجموعة من ، و الأجنبي المستفيد الأول من السياسة الضريبية المسطرة
كل أنواع الشركات دون  ه الضرائبالضرائب على الشركات الأجنبية المستثمرة وتشمل هذ

 .(4)شركات الأموالإلى  من شركات الأشخاص، تحديد

                                                           

 . 33محمد سارة، المرجع السابق، ص-1 
 . 31ين ستو، احمد مفاتيح، المرجع السابق، ص محمد ياس –2 
 .أعلاه، المذكور 03-01 الأمرمن  06انظر المادة  -3 
 . 34محمد سارة المرجع السابق، ص -4 
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منح المشرع الجزائري صنفين من ، (1) 01/03من الأمر  10و 9المادتين إلى  استنادا
إلى  ذلك انه، المزايا يمكن درجها ضمن النظامين :النظام العام والنظام الاستثنائي)الخاص(

الجبائية المنصوص عليها في إطار النظام و  الحوافز الجمركيةمن ثمر جانب استفادة المست
عفاءات خاصة نه يستفيد في إطار النظامإف، العام لاسيما عندما ، الاستثنائي من مزايا وا 

يستعمل تكنولوجيا خاصة من شانها المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية وادخار 
وشبه ، أهم الحوافز الضريبية دنمية شاملة وفيما يلي إيجاوالمساعدة على تحقيق ت، الطاقة

 الضريبة والجمركية الممنوحة للمستثمرين:
تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات  -

 المستوردة.
 الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات. -
الملكية بعوض فيما يخص المقتنيات التي تمت في إطار الإعفاء من رسم نقل  -

 الاستثمار المعني.
أما فيما يخص النظام الخاص فقد تم منح مزايا لفائدة الاستثمارات التي تنجز في 

 المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة يمكن إيجازها فيما يلي:
ا يخص كل المقتنيات العقارية التي الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيم -

 تتم في إطار الاستثمار.
بالمئة فيما يخص العقود  0.2تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل نسبة مخفضة  - 

 التأسيسية والزيادات في رأس مال.
 تتكفل الدولة كليا أو جزئيا بالمصاريف بعد تقييمها من الوكالة. - 
 .(2)ئات الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمارفيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنش 

                                                           

 .أعلاه، المذكور 03-01من الأمر  10و 9انظر نص المادة  –1 
 . 35محمد سارة المرجع السابق، ص  –2 
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الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل 
وذلك عندما ، كانت مستورد أو مقتناة من السوق المحلية سواء، الاستثمار إنجازمباشرة في 

على القيمة  تكون هذه السلع والخدمات الموجهة لإنجاز عمليات تخضع للضريبة
 .(1)المضافة

 الفرع الثاني
 الإعفاءات الضريبية 
حيث يمكن استخدام هذه الأخيرة في تنمية نشاطات ، وهي إجراءات عكسية للضريبة

اقتصادية أو تشجيع استثمارات محلية أو أجنبية في مجالات معينة كما لا تخلو أيضا من 
لضريبية عامل أساسي في تحريك وتوجيه وتعد هذه الإعفاءات ا توليد أثار مالية واجتماعية

فقد ، كما فرضت قوانين المالية مجموعة من الضرائب الاستثمارات خاصة الأجنبية منها
 أوردت مجموعة من الاستثناءات على هذه الأخيرة نذكر منها:

سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن  10الإعفاء لمدة  - 
الموزعة ومن على الدخل الإجمالي ومن الرسم على النشاط المهني  لأرباحاالضريبة على 
 الدفع الجزافي.

سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكية  10الإعفاء لمدة  - 
 .(2)العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار

من قانون الضرائب  138فالمادة  1996قانون المالية لسنةإلى  ويمكن الإشارة -
قد تضمنت عدة مزايا للمستثمرين ، (3)من قانون الضرائب 309المباشرة وكذا المادة 

 الذين يصدرون سلعا وخدمات من الأسواق الخارجية نذكر منها:  المنتجين

                                                           

 .36بن عنتر ليلى المرجع السابق، ص  –1 
 .16عليوش قربوع كمال، المرجع سابق، ص - 2
 من قانون الضرائب. 309والمادة  138انظر المادة  –3 
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إعفاء الشركات القائمة بعمليات بيع السلع والخدمات للتصدير من دفع الضريبة  -
 سنوات. 05محققة بصورة مؤقتة لمدة المفروضة على أرباحها ال

 سنوات. 05إعفاء الشركات من أداء الدفع الجزافي بصورة مؤقتة لمدة  -
تمنحها الشركات  %50إمكانية استفادة المصدر من تخفيضات بنسبة تقدر بنحو  -

 .(1)الوطنية للملاحة البحرية والجوية وتلك التي تمنحها الموانئ في مجال نقل البضائع
ن الشركات المتعددة الجنسيات تدخل في مجال السياسة الضريبية وكذا سياسة إفوهكذا 

، جلب رؤوس الأموال الأجنبية دون تمييزإلى  الإعفاءات الضريبية باعتبارهما تهدفان
وبالتالي فهي تستفيد من مساواتها في هذا المجال مع المستثمرين الوطنيين من جهة 

 رغم ضخامة إمكانياتها وقدراتها وخصوصية تنظيمها.، والمستثمرين الأجانب من جهة أخرى
ن قانون الاستثمار لأالمقدمة  والإعفاءاتن نلخص المزايا أيمكننا  إجماليةفبصورة 

تطورا مس الضمانات القانونية والمزايا الجمركية الممنوحة  الأخيرةالجزائري عرف في العشرية 
المتعلق بتطوير  2001وت أ 20في  المؤرخ 03-01رقم  والأمر، الأجانبللمستثمرين 

 (2)1993كتوبرأ 05الصادر في  12-93المرسوم التشريعي  لأحكامالاستثمار والملغي 
تسهيلات و  والوطنيين كمزايا جبائية الأجانبوالخاص بترقية ودعم الاستثمار قد منح للمستثمرين 

الممنوحة  الآجالليص فمن تلك التسهيلات تق، ها لهم المرسوم السالف الذكرحمالية لم يمن
من الوكالة فبعدما كان  إضافيةلوكالة تطوير الاستثمار للرد على المستثمر في حالة طلبه مزايا 

شهر واحد وتمكينا للمستثمر من مباشرة استثماره في اقرب إلى  شهرين قلصه المشرع الأجل
  (3) الواجب استيفاءها. الإدارية للإجراءاتوتخفيضا  الأوقات

                                                           

 . 16عليوش قربوع كمال، المرجع سابق، ص  -1 
 3، صادر بتاريخ 46، يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر عدد 2016أوت  3، مؤرخ في 09-16للمزيد انظر قانون رقم  -2 

 .2016أوت
، الصادر 46، ج.ر عدد 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر 30، مؤرخ في 18-15قانون رقم  انظر كذلك:

 .2016أوت  3بتاريخ 
 . 9حمدي فلة، وحمدي مريم، المرجع السابق، ص  -3 
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 لثانيالمطلب ا
 كيفية احتساب الاقتطاع للشركات الأجنبية

بي وبين نجقد كرس مبدا التفرقة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأ 01/03 الأمران 
المعنوية بحيث  شخاصوالأالطبيعية  الأشخاصالمستثمر العمومي والمستثمر الخاص وبين 

المزايا الجبائية إلى  ضافةلإافبعادلة ومنصفة  بمعاملة أييحظى كلاهما بنفس المعاملة 
طار القانون تطوير الاستثمار الممنوحة للمستثمرين إوالتخفيضات في  والإعفاءاتوالجمركية 

ويصرفون منتجاتهم في السوق المحلية فان المشرع قد منح  بالإنتاجالذين يقومون 
تبرة وهذا مع إعفاءاتالخارج سلعا وخدمات إلى  للمستثمرين المنتجين الذين يصدرون سلعهم

 .(1)عمليات التصدير خارج المحروقات  لترقية
نظام القانون العام إلى  تخضع الشركات الأجنبية فيما يخص كيفية احتساب الاقتطاع

، الرسم على النشاط المهني، رباح الشركات الضريبة على الدخل الإجماليأ )الضريبة على
إلى  من خلال هذا المطلب التطرق والرسم العقاري(. سنحاول القيمة المضافة الرسم على
إلى  سنتطرقإلى  ( ثمالأولالعقارية )الفرع  للأشغالالتي تدخل في اطار  الأجنبيةالشركات 

 كيفية احتساب الاقتطاع )الفرع الثاني(
 الفرع الأول

 شركات أجنبية تدخل في إطار الأشغال العقارية  
قتة في الجزائر نظام القانون العام شغال عقارية مؤ أتتبع الشركات الأجنبية التي تنجز 

، الرسم على النشاط المهني، الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي
 الرسم العقاري.، الرسم على القيمة المضافة

نه وعنوان الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي أغير 
قات مختلف عن نظام التسبيقات على حساب النظام يخصص لهذه المؤسسات نظام تسبي

                                                           

 . 37محمد سارة، المرجع السابق، ص -1 
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من المدفوعات المستلمة أو المدفوعة في العشرين يوما  %0.5يحسب التسبيق بمعدل ، العام
من الشهر الموالي يمنح دفع التسبيق لفائدة الشركة الأجنبية الحق في قرض جبائي مقتطع 

إمكانية اقتطاعه كليا أو جزئيا من من الإخضاع النهائي للسنة المالية المعتبرة عند عدم 
اقتطاعه من الإخضاع الضريبي أجل  الإخضاع النهائي يتم تأجيل القرض النهائي من

القرض الجبائي تعويض يعتبر مستحق  عن أللسنوات الموالية في حالة عدم الاقتطاع ينش
يتعين ، نهائيعند الاستلام ال الضريبة المستحقة على المبالغ التي لم يتم تحصيلها، الدفع

 دفعها فورا للصندوق القابض.

 الشركات الأجنبية التي تدخل في إطار صفقة تأدية خدمات )نظام الاقتطاع من المصدر(
الضريبة على  أوتخضع للاقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على أرباح الشركات 

والتي تدخل في إطار الدخل الإجمالي للشركات الأجنبية التي ليس لها منشأ دائم في الجزائر 
 (1).صفقات تأدية خدمات

 فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات  - 1
( IBSنسبة الضريبة ) تحدد، (2)الشركات أرباحالضريبي على  العبءتخفيض أجل  من
 كما يلي:

 الأنشطةالعمومية وكذا  والأشغالالمنتجة للمواد والبناء  شطةلأنبالنسبة  19% -
 السياحية .

 التجارية والخدمات. للأنشطةبة بالنس 25% -
المختلطة عندما يتجاوز رقم الأعمال المحقق في  للأنشطةبالنسبة  % 25 -

 خارج الرسوم. الإجمالي الأعمالمن رقم  % 50كثر من أالتجارة وخدمات 

                                                           

 .57 ص محمد ياسين ستو، احمد مفاتيح، المرجع السابق، –1 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  150المادة  لأحكامالمعدلة  0920من قانون المالية التكميلي  5المادة انظر  –2 

 .المباشرة
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المعوقين  الأشخاصعفى من هذه الضريبة كل من المؤسسات التابعة لجمعيات وت 
ات الفلاحين للتموين يوتعاون، صناديق التعاون الفلاحي -بعة لها كذا الهياكل التاو  المعتمدة
 والشراء 

 وتحويل وحفظ وبيع المنتجات الفلاحية.  لإنتاجالشركات التعاونية  -
  .الممارسة للنشاط المسرحي والأجهزةالمحققة من قبل الفرق  الإيرادات -

 بالمئة 24بمعدل ان كانت الشركة رؤوس الأموال فإنها تخضع للاقتطاع من المصدر 
 يغطي هذا الاقتطاع من المصدر الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة.

يتم الاقتطاع من المصدر من طرف المتعاقد من المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال 
عندما تكون الخدمات مصحوبة أو مسبوقة ، المحصل عليه ينقص من مبلغ بيع التجهيزات

ريطة أن تكون عملية البيع محررة في فاتورة منفصلة الفوائد المدفوعة للقيام ببيع تجهيزات ش
  بالدفع في الآجال لسعر الصفقة.

 فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي: - 2

فئة إلى  (IRG) الإجماليفيما يخص الضريبة على الدخل  الإعفاءلقد تم توسيع 
وحصريا  وض المصغرة التي تستفيد حالياالتابعين للصندوق الوطني لدعم القر  الأشخاص

الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل  إعانةفئات الحرفيين والشباب المستثمر المستفيد من 
 الشباب.

إذا كانت المؤسسة شخص طبيعي أو شركة أشخاص فإنها تخضع للاقتطاع من 
 .% 24المصدر بمعدل 

الي هي تلك المعتمدة فيما إن القاعدة التي تستعمل كأساس للضريبة على الدخل الإجم
 .(1)يخص الضريبة على أرباح الشركات
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فان كل من شركة  المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01وطبقا لقانون الاستثمار رقم 
من  الإعفاءمن  إجمالاتستفيد ، بالأسهمشركات التوصية ، الأموالشركة رؤوس ، الأسهم

 .(1)أخرى إعفاءاتوكذلك  الموزعة الأرباحعلى  الإجماليالضريبة على الدخل 

 الفرع الثاني 
 كيفيات دفع الاقتطاع: 

يجب دفع مبلغ الاقتطاع من المصدر المستحق للضريبة على الدخل الإجمالي أو 
الضريبة على أرباح الشركات في العشرين يوما الأولى الموالية لشهر الذي تم فيه دفع 

ن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من قانو  157و 109 المادة المبالغ الخاضعة للضريبة
 .(1) قسائم تقدمها لإدارة الجبائية ذو دفتر يسلم للمعني وصل يستخرج من

من أن الشركة ، يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد قبل القيام بتحويل للأموال
 ين علىوبهذا الصدد يتع، قد استوفت كل الالتزامات الجبائية الواقعة على عاتقها الأجنبية

 تسلم هذه الشهادة من طرف قابض، المؤسسة أن تقدم ملفا لتحويل شهادة تثبت دفع الضريبة
 الأشغال. إنجاز الضرائب الذي يتبع لهم

 الصرف سعر حسب الجزائري الدينارإلى  الأجنبية بالعملة المدفوعة المبالغ تحول
يجب على ، جبه هذه المبالغتاريخ إمضاء العقد أو الملحق الذي تستحق بمو  عند به المعمول

ن المؤسسة الأجنبية استوفت أي تحويل للأموال بأتتأكد قبل القيام ب نأالمؤسسات المصرفية 
 2009 من قانون المالية لسنة 31 على عاتقها طبقا للمادة كل الالتزامات الجبائية الواقعة

ون الجزائري التكفل العمومية والمؤسسات الخاضعة للقان فانه لا يمكن للمؤسسات والهيئات
بالضرائب والحقوق والرسوم المستحقة في إطار تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك 

 .الأجنبي
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يمكن للشركات الأجنبية التي ليس لها إقامة مهنية دائمة في الجزائر أن تختار فرض 
إلى  رسلفي هذه الحالة يتم الاختيار عن طريق البريد الم، الربح الحقيقي الضريبة على

يوما اعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد أو  15 لا يتعدىأجل  في مديرية المؤسسات الكبرى
تقوم في وقت دفع المبالغ الخاضعة للضريبة بعملية اقتطاع  نأملحق العقد العينية لعمالها ب

تحسب بتطبيق جدول الضريبة على الدخل الإجمالي على  من المصدر من المبالغ المذكورة
 (.1)الأجور

يجدر بالذكر أن أجور المستخدمين التقنيين والمؤطرين من جنسية أجنبية تخضع بنفس 
 06لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي الشهري وهذا طبقا للمادة  الأجرية عنوان المداخيل

 . 2010من قانون المالية لسنة 

من  الأولىوما ي 20يجب أن تدفع مبلغ الاقتطاع من المصدر لصندوق قابض خلال 
 التي تم فيه دفع الأجور. الشهر الموالي

يؤسس رسم التوطين البنكي على عمليات  أما فيما يخص رسم التوطين البنكي:
ألف دينار جزائري عند كل طلب  10راد السلع أو الخدمات يسدد الرسم بالتعريفة قدرها ياست

من مبلغ  %03ريفة الرسم بـ راد السلع والبضائع يحدد تعيفتح ملف التوطين لعملية است
التوطين بنسبة لاستراد الخدمات وتعفى من الرسم سلع التجهيزات والمواد الأولية الغير 
الموجهة لإعادة بيعها على حالتها بشرط الاكتتاب تعهد قبل كل عملية استيراد يسدد الرسم 

 .(2)تسليم إيصال بذلكو  لدى قابض الضرائب ويترتب عليه منح شهادة

تمثل الأرباح المحولة من طرف يما يخص الضريبة على الأرباح المحولة: أما ف
ية منشآت مهنية أخرى بمقر أالشركات الأجنبية العاملة في الجزائر على شكل فروع أو 

تعتبر الأرباح  الأرباح الموزعة الخاضعة للضريبة، الشركات الأجنبية المتواجدة خارج الجزائر
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تطبق فيما  %15المصدر بنفس عنوان أرباح مداخيل بمعدل المحولة خاضعة للاقتطاع من 
 (.2009من قانون المالية لسنة  06يخص الضريبة على أرباح الشركات )المادة 

يجب التصريح مسبقا بتحويلات الأموال مهما كانت طبيعتها التي تتم لفائدة الأشخاص 
 .(1)و المعنويين غير المقيمين في الجزائرأالطبيعيين 
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 المبحث الثالث

 الآثار المترتبة على تكوين الشركات الأجنبية
تعد السياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي ومدى تطوره ووفرة الموارد الطبيعية  

ذات التوجه الخارجي التي تدعمها في  فالاستراتيجية، عوامل مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي
ف ملائمة تجذب قدر أكبر من الاستثمار الوقت ذاته سياسات ضريبية وسياسات صر 

قطاع التصنيع لغرض تصدير لذلك يزداد اهتمام المستثمر ببيئة إلى  الأجنبي وخاصة
ويتأثر الاستثمار الأجنبي بسياسة الدول المضيفة ، الاقتصاد الكلي في الأجل الطويل

قيود المختلفة وقوانينها وتحتوي هذه السياسة على مجموعة من حوافز الاستثمار مقابل ال
تخفيض إلى  أوفالحوافز تعمل على زيادة إيرادات المشروعات الأجنبية ، المفروضة عليه

أن الاستثمار الأجنبي يتأثر بسياسة الدول المضيفة فان سياسة الدول  كما، تكاليفها
 المطلب الى سنتطرق من خلال هذا، (1)الصناعية تؤثر في اتجاهاته نحو الدول النامية

كيفية تسوية إلى  ( ثم سنتطرقالأولتكوين الشركات الأجنبية )المطلب  المترتبة على النتائج
 منازعات الشركات الأجنبية )المطلب الثاني(. 

  الأولالمطلب 
 تكوين الشركات الأجنبية. النتائج المترتبة على

س بها من أنه يمتاز كذلك بجملة لا بأمثلما للشركات الأجنبية دوافع وحوافز نجد 
لآثار حيث تتبع الرغبة في استقطاب الاستثمار الأجنبي من الآثار المتوقعة منه على ا

وهذا ما جعل لهذه ، الكثير من المتغيرات الاقتصادية والتي عادة ما تكون سببا في الأزمة
ثار سلبية آتجعلها تبرز مكانتها في الدول المضيفة كما أن لها  إيجابيةثار آالشركات 
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والسلبية  الإيجابيةالآثار إلى  ليها من خلال فرعي هذا المطلب التطرقسنحاول التطرق إ
 .(1)للشركات الأجنبية في الجزائر

للشركات الأجنبية  الإيجابيةالآثار إلى  سنحاول من خلال فرعي هذا المطلب التطرق
 السلبية لهذه الشركات )الفرع الثاني(. ثارالآإلى  ( ثمالأول)الفرع 

 الفرع الأول 
 للشركات الأجنبية. الإيجابيةثار الآ 

الشركات الأجنبية يمكن أن تساهم في توفير الموارد المالية اللازمة لإقامة إن 
المشروعات في الدول النامية والتي تعجز فيها مصادر التمويل المحلية عن تلبية الحاجة 

في نقص والتي تتمثل ، لمثل هذا التمويل بسبب فجوة التمويل المحلية في هذه الدول
 الادخارات المحلية نتيجة انخفاض المدخول وبذلك يحقق حد أدني مطلوب من الاستثمار من

 التخلص من حالة التخلف.أجل 
ن الشركات الأجنبية يمكن أن تساعد على توفير النقد الأجنبي اللازم لإقامة المشروعات إ

ت التي يتم الاعتماد في الغالب والتي تتمثل في توفير التمويل لاحتياجاتها من الآلا، الإنتاجية
   .(2)من الخارج وذلك بسبب ندرة النقد الأجنبي في الدول النامية رادهاياستعلى 

الإسهام في زيادة فرص العمل عن طريق استخدام عمال محليين في مشروعات  -
الاستثمار الأجنبي وهذا يتوفق عن طبيعة الاستثمار حيث تقوم بعض هذه المشروعات 

توفير مناصب إلى  يؤدي مستورد يتم جلبه مع الشركات الأجنبية وهذا اد على عملبالاعتم
 عمل .
زيادة استخدام الموارد المحلية وتشجيع نشاطات مكملة ومغذية لعمل مشروعات -

الاستثمار الأجنبي سواء التي توفر لها مستلزمات عملها أو إنتاجها أو تلك التي تستخدم 
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زيادة النشاطات إلى  ار الأجنبي وهو الأمر الذي يؤديالمنتجات مشروعات الاستثم
 الاقتصادية نتيجة الترابط بين المشروعات الاستثمار الأجنبي.

ارتفاع مستويات المعيشة والإسهام في و  زيادة الإنتاج والدخول وزيادة الاستهلاك-
 جوانب .بالذات عندما يتسع نشاط هذه المشروعات ويرتبط بتحقيق هذه الو  رفاهية السكان

إتاحة فرصة تحقيق إرادات مالية للدول من خلال الضرائب والرسوم المفروضة على -
المشروعات الأجنبية وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد على معالجة العجز في الموازين 

 العامة للدول النامية 
المساعدة على تخفيض من الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاديات الدول  -

 امية عن طريق إسهامها في تحقيق زيادة عرض السلع والخدمات نتيجة زيادة الإنتاجالن
 بذلك تنخفض الأسعار.و 

 فرات الخارجية المتمثلة في تطوير المهارات والقدرات الإداريةواتحقيق العديد من ال-
نسبة  إيجادوالتنظيمية وتعزيز روح المبادرة والطموح وتوفير الخبرة ومن خلال ذلك  الفنيةو 

 .(1)فراد والجهات المختلفة نحو الانخراط فيهااستثمارية يمكن أن تدفع الأ
وتقارير  الإعلاممسؤولين في الحكومة عبر مختلف وسائل الاستنادا لتصريحات 

تم تصنيف  2011نه في سنة أحيث ، 2013إلى  2011ومنشورات في الفترة الممتدة من 
للاستثمار حسب مشورات المركز الوطني ، بةجاذ إفريقية كبر دولأ 5الجزائر من بين 
انخفاض حاد في نسبة تدفق  كما تمت ملاحظة وجود اتجاهين متناقضين: لتطوير الاستثمار

قة الخليج طوتجدد اهتمام المستثمرين من من، للجزائر من جهة الأوروبي الأجنبيالاستثمار 
من سنة  الأولباشرة من النصف الم الأجنبيةقد بلغت الاستثمارات و  بالاستثمار في الجزائر

تدفقات هذه الاستثمارات  إجماليكان  2011ومع نهاية سنة ، مليار دينار 435 ،2011
 %15فقد عرفت الجزائر انخفاضا ملحوظا قدره  2012في سنة  أما، مليون دولار 2.175
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والتي تنص على تغلب ، الأجنبيةعلى الاستثمارات  51/49فرض قاعدة إلى  وهذا راجع
ن أكبر حصة في عمليات الاستثمار بمعنى أ بإعطائها الأجنبيةلشركات الوطنية على ا

مشروع مع الشريك  فأي الأقلعلى  %51الحصول على  المستثمر الجزائري الحق في
 كما تم فرض الاعتماد المستندي كوسيلة وحيدة للدفع. الأجنبي

نولوجيا المقصودة هي التقدم التكنولوجي والتك ىكما تؤثر الشركات الأجنبية عل
دفع أجل  البلد المضيف منإلى  تكنولوجيا الإنتاج المتطور التي تنقلها الشركات الأجنبية

عجلة التطور والنمو وذلك عن طريق تكييف المؤسسات المحلية على استغلال التطور 
 ويتفق الاقتصاديون ،التقني الحاصل دون إنتاج أي استغلال المعارف دون إعادة تجربتها

 .(1)تأثير الهائل لدور الشركات متعددة الجنسيات على النظام الاقتصادي العالميالعلى 
 والذي يمكن بلورته فيما يلي:

طر أعمقت مفهوم العالمية الاقتصادية من خلال  فهذه الشركاتعالمية النشاط :
 موحد أي خلقت كيان اقتصادي على المستوى العالم )عولمة الاقتصاد( منظمة يتم العمل به

ووسائل الاتصال الخاصة بها ومن خلال هذه  حد كبير من حيث حكم معاملاتهاإلى 
الإنتاجية من وضع يتسم بالمحدودية في  الشركات تغير المفهوم التقليدي لعناصر العملية

  .(2)إطار جغرافي ضيق الانتشار
ة على التأثير تمتلك شركات متعددة الجنسيات القدر  التأثير على النظام النقدي الدولي:
والاحتياطات  ضخامة ما تمتلكه من الأصولإلى  على السياسة النقدية في العالم ويعود ذلك

 الدولية.
هذه الشركات تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم التجارة  التأثير على التجارة الدولية:
دخلات خاصة الم في المنتجات وبما يمتلكه من تنوع العالمية من خلال فروعها المنتشرة
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التأثير على توجهات الاستثمارات  ، كذلكأيضا المنتجات تامة الصنعو  الخام الأولية والمواد
الكبيرة من  باستخدام قدراتها المالية واحتياطاتها وذلك المباشرة وغير المباشرة في العالم

 .على مستوى وحجم الاستثمارات الأموال فهي فاعل مؤثر

 الفرع الثاني
 للشركات الأجنبية الآثار السلبية  

 بيالأجنذكرها يرى عدد من الباحثين ان الاستثمار  التي تم الإيجابيةإلى جانب الآثار 
 آثار سلبية والتي من بينها ما يلي:إلى  ن يقودأيمكن 
المجلات الأكثر أهمية في الاقتصاد والتي إلى  الشركات الأجنبية لا تتجه غالبا -

بحيث لا يتم إحداث تطور حقيقي ، التي تم التطرق إليها الإيجابيةيمكن أن تحقق الآثار 
بأسرع وقت وبالتالي فهي لا و  كبر ربحأالمجالات التي تحقق إلى  للاقتصاد بسبب اتجاهنا

  .تخدم المجتمع والسكان المحليين
والثروات  استنزاف الموارد المحلية وبالذات المنتوجات المحلية الأولية والمعادن-

أرباح عالية من خلال نشاطها وعدم العمل على إعادة استثمار هذه  الطبيعية وتحقيق
 ته.اتطوير اقتصاديإلى  الأرباح في الدول النامية والتي يمكن أن تؤدي

الشركات الأجنبية وخاصة في توجهها نحو مراحل الإنتاج الدولي في الدول النامية  إن 
التي تقوم بالإنتاج فيها مشروعات  والتي تنخفض القيمة المضافة المتحققة من هذه المراحل

منتوجات إلى  الخارج ويتم تحويلهإلى  الاستثمار الأجنبي والذي يرافقه تصدير منتوج الأول
أخرى والحصول على القيمة المضافة التي تولدها المراحل اللاحقة والتي تفوق عدة أضعاف 

هي تحرم منها و عليها  القيمة المضافة التي تتحقق في مرحلة الإنتاج الأول التي تحصل
 الدول النامية والتي يمكن ان تستخدمها في تطوير اقتصادياتها.

تعد مشروعات الاستثمار الأجنبي في الغالب على التكنولوجيا غير مناسبة للدول 
تعتمد في  أنهااحتياجاتها حيث  يالنامية ودرجة تطويرها لا يتناسب مع مواردها ولا تلب
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كثف لرأس مال لا يوفر فرص عمل كافية لتشغيل فائض العمل م الغالب على فن إنتاجي
 مناسب من إمكانيات تدريب وتطوير نوعية العاملين . ولا يتيه قدر في هذه الدول

زيادة حد التفاوت في الدول من خلال الزيادة التي تتحقق في دخول بعض فئات 
في المجتمع مرتبطة في  انتفاع الفئات الأخرى في المجتمع وهذا يخلق فئات المجتمع وعدم

حدة إلى  تحقيق مصالح والذي يمكن ان يؤديو  تعمل على توفير الدعم لهو  مصالحها
 الصراع الاجتماعي والسياسي في الدول النامية التي تعمل فيها هذه المشروعات .

على  التأثيرن تمارس في الغالب دور عن طريق أن الشركات الأجنبية يمكن إ
للوجه  توجيههاو  والسياسي والتحكم في قدرات الدول والخيارات لشعوبها الاستقلال الاقتصادي

مع  معظمهاوالدولة التي تتعارض في  الأجنبيالذي يتلاءم ومصلحة مشروعات الاستثمار 
  (1)الدول المتقدمة.إلى  هو ما يزيد من درجة تبعية الاقتصاد الناميو  مصلحة المجتمع

 المطلب الثاني 
 الأجنبيةات الشركات كيفية تسوية منازع

وذلك باعتمادها  الأجنبيةاعتمدت الجزائر على العديد من الطرق لتحفيز الاستثمارات  
 الأجانبن المستثمرين لأ، العديد من الضمانات المختلفة منها الضمانات القانونية على

 يوجد القدر الكافي من الحماية خاصة القانونية منها. أينعموما ما يبحثون 
ن ضمان تفعيل إالنظام القانوني الخاص بالاستثمارات ف الاستقرار بمبدأا يتعلق فيم أما

مرتبط بالاستقرار التشريعي الذي يتوقف بدرجة كبيرة عن الاستقرار السياسي في  المبدأهذا 
بعدم تغيير الإطار التشريعي الذي يحكم  بهذا المبدأ وهو أن تتعهد الدولة البلاد والمقصود
ستثمار فالأمر يتمثل في تعطيل الاالذي قد يتم في ظله إبرام عقود واتفاقيات الاستثمارات و 

مؤقت معتمد لحق الدولة ككيان ذو سيادة في ممارسة اختصاصاتها التشريعية وحتى 

                                                           

 .21رشيدة بن عرفة، سومية حمزاوي، مرجع سابق، ص  –1 
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الدستورية في بعض الأحيان والهدف من إدخال هذا البند هو تفادي المساس بسلامة العقود 
 . (1)له الالتزامات التعاقدية اطار القانوني الذي اتخذت وفقالمبرمة وضمان استمرار سريان الإ

تسوية المنازعات القائمة بين إلى  ن القضاء والتحكيم الدوليين يهدفانأوبالرغم من 
الثاني  أما، نهما مختلفين فتقوم بالأول هيئة منتظمة ذات هياكل دائمة ومستقرةأ لاإالدول 

وتسيير  تأسيسهاالمعنية دورا بالغا في  طرافالأ إرادةفتختص به هيئة ظرفية تلعب 
، كيفية تسوية المنازعات داخلياإلى  سنحاول من خلال فرعي هذا المطلب التطرق .(2)مهامها

 التحكيم الفرع الثاني )الفرع الثاني(إلى  اللجوءإلى  ثم

 الأولالفرع 
 تسوية المنازعات داخليا 

ء الداخلي بسبب اختلافهما في المراكز يخشى اللجوء للقضا الأجنبين المستثمر أرغم 
كما ، أمامهاالتقاضي  إجراءاتالقانونية وتخوفه من المحاكم القضائية لا يعرفها ويجهل 

 السائدة في الدولة المستقبلة وتحيزه لمصلحتها بالأيديولوجيةثر القاضي الوطني أيخشى ت
ن قانونها أالقانونية الكثيرة  و ن قضاءها غير كفء للنظر في المسائل التقنية و أكذا اعتقاده و 

، (4)لة تسوية المنازعاتأن مسأ إلا ،(3)مختلفا لا يتلاءم مع متطلبات المعاملات الاستثمارية
مع مبدأ ثابت في  17ن المادة إي قد تثور بين الدولة الجزائرية ومستثمرين الأجانب فتال

وسائل إلى  لا يمكن الالتجاءوسائل التقاضي الداخلية و  هو مبدأ استنفاذو  القانون الدولي
 17بعد استنفاذ هذه الوسائل لهذا السبب يعتقد البعض ان ما تنص عليه المادة إلى  أخرى

يعد  1993كتوبرأ 05في المرسوم التشريعي الصادر في  قبلها 41وما نصت عليه المادة 

                                                           

 .47محمد سارة، المرجع السابق، ص  –1 
 .121السابق، ص بوبرطخ نعيمة، المرجع  –2 
يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة  1995 أكتوبر 30في  مؤرخ 346-95مرسوم رئاسي رقم  -3 

 .1995نوفمبر  5صادر بتاريخ  66، ج رعدد الأخرىبالاستثمار بين الدول ورعايا الدول 
 . 122بوبرطخ نعيمة، المرجع السابق، ص  –4 
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ي حالة قيام من قانون النقد والقرض التي تحيل مباشرة ف 184تراجعا عما نصت عليه المادة 
قر مبدأ ألى الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر فالأمر الحالي إالنزاع بين الطرفين 

 .(1)التحكيم الدولي

 الفرع الثاني
 التحكيمإلى  اللجوء

ولذلك  جنبيالأهم ضمانة تقدم للمستثمر أتعد تسوية المنازعات عن طريق التحكيم 
 إمكانية جنبيالأتشريعاتها الداخلية على منح المستثمر  النص فيإلى  الدول المضيفة أتلج

، والطمأنينةالثقة  الأجانبالتحكيم في تسوية العادلة والمنصفة تمنح المستثمرين إلى  اللجوء
 صبح التحكيم هو القضاء الطبيعي في مجال الاستثمار.ألذلك 

ر في يئرية التغيتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي فرض على الدولة الجزاأجل  ومن
فيما يخص القانون الواجب التطبيق على  الإرادةسلطان  أمبدب الأخذسياستها الداخلية بعد 

فصل خاص بالتحكيم في  إدراجتكريس التحكيم من خلال  أمنازعات الاستثمار ويظهر مبد
حتوي كما ي ،التحكيمإلى  اللجوء إمكانيةالذي ينص على  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 

كيمي من حيث حعلى دراسة اتفاق التحكيم وتنظيم التحكيم الدولي ومعالجة الحكم الت
من المرسوم التشريعي رقم  41كما نصت المادة ، الاعتراف به وتنفيذه وطرق الطعن فيه

المعدل  03-01رقم  الأمر أيضا أكدهالتحكيم وهذا ما إلى  اللجوء إمكانيةعلى  93-12
 (2) .منه 71والمتمم في المادة 

ويتضح من هذه المواد ان المحاكم الجزائرية هي المختصة في تسوية منازعات 
حيث ان كل عقد مبرم ، الاستثمار كأصل عام وهذا حسب مبادئ القانون الدولي الخاص

التحكيم في إلى  ويتم اللجوء، يحكمه قانون تلك الدولة أجنبيةبين الدولة الجزائرية وشركة 

                                                           

 .11كاتية، المرجع السابق، ص  قادي مريم، كنوش –1 
 .59سابق، ص المرجع الرشيدة بن عرفة، سومية حمزاوي،  –2 
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، ة تحكيمية تختص بحل النزاعئتحدد هي الأطرافمتعددة  أوة دولية ثنائية حالة وجود اتفاقي
  (1) على عرض نزاعهما على مؤسسة تحكيمية خاصة. اتفاق بين الطرفين أو

المحاكم الوطنية المختصة بحيث يطبق إلى  كد المشرع الجزائري حق اللجوءأوقد 
القانون الواجب  أو الإجرائيانون بالق الأمرسواء تعلق ، القاضي الوطني قانونه الداخلي

 التحكيم بتوفر احدى الشرطين وهما:إلى  نه فتح المجال للجوءأ إلاالتطبيق على الموضوع 

 جنبيالأدولية صادقت عليها الجزائر مع دولة المستثمر  اتفاقية: وجود أولا
 أوية لحل المنازعات في مجال الاستثمار بواسطة التحكيم لابد من وجود اتفاقية ثنائ

التحكيم لفض النزاعات إلى  اللجوء إمكانيةصادقت عليها الجزائر تضمن  الأطرافمتعددة 
  (2)معها الاتفاقية أبرمتالتي  الأجنبيالتي قد تثور بين الدولة الجزائرية ودولة المستثمر 

 الأطرافطار صادقت الجزائر على عدة اتفاقيات منها الثنائية والمتعددة وفي هذا الإ
حل ودي إلى  اهتمت الاتفاقيات الثنائية باستثناء في حالة عدم التوصل إذ، لقة بالتحكيمالمتع

تحكيم  أوشهر بعرض النزاع على هيئة قضائية مختصة للطرف المتعاقد أ 6خلال مدة 
 خاص.

وحماية الاستثمارات  وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الجزائرية الفرنسية حول تشجيع
ذا ا  شهر و أ 6الخلاف يسوي بتراضي الطرفين خلال  أون النزاع أمنها  8المتبادلة في المادة 

 المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالتحكيم. أمام أوالمحاكم الوطنية  أماملم يسوي يرفع 
على الاتفاقية المتعددة  1995هذا فقد صادقت الجزائر في سنة إلى  بالإضافة

 .الأخرىمواطني الدول و  الاستثمارات بين الدولبتسوية النزاعات ب المتعلقة الأطراف

                                                           

 .9سابق، ص المرجع ال، عليوش قربوع –1 
 10، ص، نفسهالمرجع  -2 
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حدى الدول المستثمرة إجنبي من رعايا أاعتمادا على هذه الاتفاقيات يكون لكل مستثمر 
بين وبين الدولة الجزائرية عن طريق التحكيم التجاري  المنشأفي الجزائر حق تسوية النزاع 

 (1) الدولي.

 المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية وجود اتفاقية استثمار مبرمة بين ثانيا:
التحكيم إلى  أن المستثمر الأجنبي يحق له اللجوء إلارغم غياب الاتفاقية الدولية 

وذلك بوجود اتفاق خاص بينه وبين الجزائر  03-01من الامر رقم  17بموجب نص المادة 
اتفاق لاحق التحكيم كما يمكن النص على ذلك في إلى  اللجوءإلى  حيث يوجد يند يشير
 "اوراسكوم تيليكوم". مثل اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الجزائر وشركة، على نشوء الخلاف
ما عن طريق التحكيم المؤسساتي إن المشرع الجزائري تبنى مبدأ التحكيم أوبهذا نجد 

يس ومن أهم أجهزته المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار والغرفة التجارية ببار 
أو عن طريق لجنة خاصة يتولى فيها أطراف النزاع تعيين المحكمين وتحديد القواعد الواجب 

وهذا ما نصت ، تطبيقه على النزاع ويجب أن يكون اتفاق التحكيم كتابيا تحت طائلة البطلان
تحت طائلة ، يثبت شرط التحكيم »من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1008عليه المادة 

  .«بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو الوثيقة التي تستند إليها، نالبطلا 
لكن توجد اتفاقيات دولية قبلت بالتحكيم بدون أي اتفاق إذ يتم استنتاجه بموافقة الدول 

 . (2)التحكيم بموجب تشريع وطني أو اتفاقياتإلى  على اللجوء
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تضح أن الشركات المتعددة الجنسيات أصبحت من أكثر من خلال هذه الدراسة ي
ساحة اقتصادية واحدة إلى  تحويل العالمإلى  فهي بذلك تسعى، الأنماط تعبيرا عن العولمة
فهي تسعى لتحقيق مصالحها الاقتصادية بغض النظر عن ، بغية السيطرة وبسط نفوذها

الشيء الذي ، ممكن من الربحكبر قدر أمستوى الدول المضيفة فهدفها الأساسي هو تحقيق 
يعود سلبا على الدول وخاصة النامية منها بسبب عدم ملائمة الاستراتيجيات التي تتبناها 

جانب استخدامها التكنولوجيا كوسيلة سيطرة إلى  هذه الشركات مع اقتصاديات تلك الدول
 وتبعية وليس كوسيلة مساعدة تستفيد منها الدول المضيفة.

د أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يؤثر في كل الأحوال بالسلب وخلاصة القول نج 
والسلبيات الشيء الذي يجعلنا  الإيجابياتعلى الاقتصاد البلد المضيف بل هناك تعايش بين 

تبين لنا أن ، و جذب الاستثمار الأجنبي أكثر فأكثرإلى  جديدة تهدف استراتيجيةنبحث عن 
ذلك و  لدول الأخرى في مجال جذب الاستثمارات الأجنبيةالمشرع الجزائري قد حاول منافسة ا

مشتملة على كل الضمانات اللازمة سواء من خلال و  بوضع نصوص قانونية محفزة
إقرار قانون الاستثمار بنص صريح حق إلى  إضافة، تشريعاتها أو اتفاقياتهاو  دساتيرها

 زائرية في رسم سياسة مالية التحكيم كما لجأت الدولة الجإلى  في اللجوء المستثمر الأجنبي
 محفزة للاستثمارات الأجنبية .

رغم الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري لتوفير عوامل جذب أكثر تحفيزا 
إلا أن هناك بعض المعوقات التي تنقص من ، تسبيق الدول في ذلكو  للاستثمارات الأجنبية

سبب التغيير المستمر للقوانين مما وهذا ب، قدرتها على منافسة الدول خاصة الكبرى منها
مثل هذه التعديلات تشكل تعديا و  يزعزع ثقة المستثمر الأجنبي اتجاه التشريعات الجزائرية

صارخا على القواعد القانونية للدولة وفي الوقت ذاته تشكك في نوايا السلطات العمومية أكثر 
وعدم ، انتشار الفساد في البلادو  ةوقراطي الذي تعيشه الإدارات الجزائرير من ذلك فالوضع البي

ذلك مشكلة القروض البنكية إلى  أضف، توفير الحماية الكافية لملكية المستثمر الأجنبي
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وصعوبة الحصول على العقار الصناعي والقيود المفروضة على الصرف حيث لا يتأكد 
 بلده.إلى  المستثمر الأجنبي من تحويل كل رؤوس أمواله وعائداته

ل هذا نستخلص أن المشرع الجزائري لم يتمكن من تقديم التحفيزات من خلال ك 
جذب القدر الكافي من الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالتنمية الاقتصادية أجل  اللازمة من

ومنافسة الدول المتقدمة وما عليه إلا القيام بالإصلاحات من خلال سيادة حكم القانون 
وخاصة بعد ، مشروعية وتعزيز مفهوم الشفافية والمسائلةوخضوع الحكام والمحكومين لمبدأ ال

التي  كبر مثال على ذلك قضية سونطراكأوصول الفساد للقطاعات الحساسة في الدولة و 
سيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار في جميع القطاعات بل يفقد الدولة المصداقية 

 .والمقدرة على تحقيق التنمية والاستقرار
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 .2014، مصرالقانوني للإصدارات القانونية 
 الشركات المتعددة الجنسيات وأثارها الاقتصادية والاجتماعية، محمد السيد سعيد .4

 .1986، رمص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، السياسيةو 
مطبعة الإشعاع و  مكتبة، الأوهام والحقائق، ظاهرة العولمة، محي محمد مسعد .5

 . 1999، الفنية
 ثانيا: المذكرات الجامعية

 الماجستير: مذكراتأ : 
رسالة لنيل ، التنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات، بن صالح رشيدة .1

 .2002-2001، جامعة الجزائر، شهادة الماجستير
مدى تحفيز استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في القانون ، تر ليليبن عن .2

جامعة ، فرع قانون الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، التجاري
 .2006، بومرداس، محمد بوقرة

الشخصية القانونية الشركات المتعددة الجنسيات في القانون ، بوبرطخ نعيمة .3
، جامعة الإخوة منتوري، الماجستير نيل شهادةمذكرة ل، الدولي العام

 .2011- 2010قسنطينة
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مذكرة لنيل شهادة الليسانس فرع ، الشركات متعددة الجنسيات، فاضل يمينة .4
 1998- 1997، الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية، التسيير

بحث مقدم ، دراسة حالة اوراسكوم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، محمد سارة، .5
، جامعة منتوري قسنطينة، الأعمالتخصص قانون ، ريدرجة الماجست لنيل

2009-2010. 
 الماستر:  مذكراتب: 
تقييم التجربة الجزائرية في جذب الاستثمار ، سومية حمزاوي، رشيدة بن عرفة .1

مذكرة مقدمة لاستكمال ، 2015- 2014الأجنبي المباشر خلال الفترة ما بين 
 .2016 ،جامعة الجزائر ،متطلبات ماستر

في القانون  تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمنافسة، كنوش كاتية، قادي مريم .2
 .2016بجاية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في الحقوق، الجزائري

مذكرة ماستر ، الشركات متعددة الجنسيات وتأثيرها على سيادة الدول، مغيلي مليكة .3
 .2014- 2013جامعة خميس مليانة ، في الحقوق

التحفيز الجبائي وأثره على فرض الاستثمار ، أحمد مفاتيح، محمد ياسين ستو .4
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الليسانس ، للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية

 .2013- 2012، جامعة ورقلة، في علوم التسيير
 المداخلات:

مداخلة ، ائرتقييد الاستثمار الأجنبي المباشر في الجز ، خوادجية سميحة حنان .1
الاطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر المنعقد بورقلة يومي حول القيت 
 . 2015نوفمبر  19و 18

عبد النبي عبد المطلب، الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في تنمية الصادرات  .2
 ،2011،المصرية، مصر
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، سة الحرةمبدا حرية التجارة والصناعة أساس قانوني للمناف، كسال سامية .3
جامعة باجي ، مداخلة بمناسبة ملتقى حرية المنافسة في التشريع الجزائر

  . 2013افريل  4و 3عنابة يوم:، مختار
 : القانونيةالنصوص 

، يتضمن قانون الاستثمار، 26/07/1963في  المؤرخ 277-63قانون رقم  .1
 .1963 أوت 02في ، صادر 53جريدة رسمية رقم 

، يتضمن قانون الاستثمارات، 15/09/1966 خ فيالمؤر  284-66قانون رقم  .2
 .1966في سبتمبر  صادر 08الجريدة الرسمية عدد 

يتعلق بتأسيس الشركات ، 28/08/1998في المؤرخ 13-82قانون رقم  .3
 .1982وت أ 31 في ، صادر35جريدة رسمية رقم ، مختلطة الاقتصاد وسيرها

قانون التوجيهي يتضمن ال، 1988يناير  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  .4
يناير  13 في صادر 02 عددجريدة رسمية ، للمؤسسات العمومية الاقتصادية

1988. 
جريدة ، يتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990مؤرخ في  10-90قانون رقم  .5

 ، ملغى.1990أفريل  18في  صادر 16 عددرسمية 
يتعلق بترقية ، 05/10/1993مؤرخ في  12-93مرسوم تشريعي رقم  .6

 1993أكتوبر  10 في ، صادر64جريدة رسمية عدد ، الاستثمار
جريدة ، يتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003مؤرخ في  11-03الأمر رقم  .7

 .2003وت أ 27في  صادر 52 عددرسمية 
الوكالة  إنشاءالمتضمن  23/04/2007المؤرخ في  119-07مرسوم التنفيذي  .8

 27ة رسمية عددالوطنية للوساطة والضبط العقاري المعدل والمتمم جريد
 25/04/2007الصادر في
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، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر  30، مؤرخ في 18-15قانون رقم  .9
 .2016 ديسمبر 31، الصادر بتاريخ 46، ج.ر عدد 2016

، يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر 2016أوت  3، مؤرخ في 09-16قانون رقم  .10
 .2016أوت 3، صادر بتاريخ 46عدد 
 غة الفرنسية:المراجع بالل

1.TOULON F. la nouvelle économie mondiale, éd . P.U.F, 1993. 
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